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مقدمة الجمعية
الحمـــد لله وحـــده، والصـــلاة والســـلام عـــلى مـــن لا نبـــي بعـــده، محمـــد بـــن عبـــد الله 

وعـــلى آلـــه وصحبـــه.

فتهـدف الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( دومـاً إلى المشـاركة الفاعلـة في 
الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم 
البحـوث والدراسـات التـي تجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاتـه، 
وإبـراز جوانـب العدالـة فيـه، والإجابـة عـا يُثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق 
بـن المتخصصـن -مـن القضـاة والمحامـن والباحثـن في الشـؤون العلمية القضائيـة-، ومد 

الجسـور بينهـم وبـن الجهـات العلميـة والإعلاميـة ونحوهـا.

وتـرُف الجمعيـة بنـر هـذا الملـف المعنـون له بــ )المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة 
الناشـئة عـن حـوادث المـرور، وفقـاً لنظـام المعامـلات المدنيـة السـعودي(، مـن إعـداد أ. د. 
محمـد بـن عـواد بـن سـعد الأحمـدي - الأسـتاذ في قسـم القانـون بكليـة الريعـة والقانـون 

بجامعـة حائـل -حفظـه الله-.

وتسـهم هـذه الصفحـات في معالجـة موضوع حيـوي، لا يكاد يغيب نظـره عن القاضي، 
تتسـم نزاعاتـه بالتنـوع والتداخـل، وتختلـف الاتجاهـات الفقهيـة بشـأنه اختلافاً كبـيراً، فجاء 
نظـام المعامـلات المدنيـة بقواعـده العامـة ليحسـم كثـيراً مـن الخلافـات في هـذا الموضوع وفي 
غـيره، وهـذا البحـث  محاولـة علمية جـادة لتطبيق هـذه القواعد على هذا الموضـوع، وهو من 

طلائـع البحـوث التـي جـاءت على أحـكام هذا النظـام، وقبـل دخوله حيـز التنفيذ.
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وقـد سـلك الباحـث في بحثـه هـذا منهجاً علميـاً يتناسـب مع طبيعـة التنظيم السـعودي 
عمومـاً، وطبيعـة نظـام المعامـلات المدنيـة عـلى وجـه الخصـوص، ويقـوم هـذا المنهـج عـلى 
الإفـادة مـن الفقـه القانـوني، في حـدود مـا جـاءت بـه النصـوص النظاميـة، وبـا لا يخالـف 
أحـكام الريعـة الإسـلامية، مـع الرجـوع إلى أحـكام الفقـه الإسـلامي في المسـائل التـي لم 

تتناولهـا النصـوص النظاميـة.

والجمعيـة إذ تنـر هـذا العمـل المميز؛ فإنها تشـكر من قـام بإعداده، وترحـب بالتواصل 
مـع جميـع الجهات والمتخصصن الراغبن بتقديم الدراسـات والمشـاريع القضائية والنظامية، 

وتَـرُف بتقديم كافة سـبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa



فهرس الموضوعات9

المقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

فقـد تنوعـت وسـائل المواصـلات، وتيـر اسـتخدامها، وكثـر المسـتفيدون منهـا، وتـأتي 
السـيارات كأحـد أهـم هـذه الوسـائل، حتـى لا يـكاد شـخصٌ يسـتغني عنهـا، ومـع هـذا، 
فإنـه قـد نجـم عـن سـوء اسـتخدامها آثـار سـلبية؛ أهمهـا مـا ينشـأ عنها مـن حـوادث مرورية 

مفجعـة، تتسـبب في تلـف الأرواح والممتلـكات.

ويـأتي البحـث لتسـليط الضـوء عـلى الأحـكام المنظمـة للمسـؤولية التقصيريـة لسـائق 
السـيارة الناشـئة عن حوادث المرور، وفقاً لنظام المعاملات المدنية السـعودي، والله المسـؤول 

أن ييـر كل عسـير، ويسـدد الخطـى، ويكتـب لنـا جميعـاً الإعانـة والتوفيق.

أهمية البحث:
تظهر أهمية موضوع البحث في نقاطٍ، من أهمها ما يي:

التقصيريـة، ومـن  المثـيرة للمسـؤولية  النظاميـة  الوقائـع  أكثـر  المـرور مـن  1. حـوادث 
أخطرهـا أثـراً، ذلـك أن حجـم الأضرار الناشـئ عنهـا لا يقتـصر عـلى الجوانـب الماديـة، بـل 

يصـل إلى الجوانـب البريـة.

2. يكتنـف حـوادث المـرور في أحـوال كثـيرة جانـبٌ مـن التعقيـد، فقـد تتعـدد العوامـل 
المؤثـرة في وقـوع الحـادث، وتتداخـل فيـا بينهـا، ممـا يقتـي ضرورة تحديـد المسـؤول عنهـا، 

ومعيـار تحديـد مسـؤوليته.

سبب اختيار موضوع البحث:
دفعنـي إلى اختيـار موضـوع البحـث سـبب رئيـي هـو رغبتـي في المشـاركة في توفـير 
دراسـات علميـة متخصصـة في موضـوع البحـث، وفقـاً لنظام المعامـلات المدنية السـعودي، 
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في  والقضـاء  بالأنظمـة  والمهتمـن  للمتخصصـن  مرجعـاً  تكـون  مؤخـراً)1(،  صـدر  الـذي 
المملكـة.

أهداف البحث:
1. تطبيـق قواعـد المسـؤولية التقصيرية عن فعل الأشـياء الخطرة على سـائق السـيارة فيا 

يحدثـه مـن ضرر بالغير بسـبب حـوادث المرور، على نحو يتناسـب مع طبيعة تلـك العلاقة.

2. بيان حدود المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث المرور.

3. المسـاهمة في حفـظ حقـوق المتضرريـن مـن حـوادث المـرور، من خلال بيـان الأحكام 
النظاميـة التـي تحفظ حقهـم في التعويض.

مشكلة البحث، وأسئلته:
نظمـت المملكـة العربيـة السـعودية جانبـاً يسـيراً مـن المسـائل المتعلقـة بحـوادث المـرور 
مـن خـلال نظـام المـرور، ولائحتـه التنفيذية، وحيـث إنها لم تتعـرض فيها لأحكام المسـؤولية 
التقصيريـة للسـائق عـا يقـع منـه مـن حـوادث مروريـة، فـإن المرجـع فيهـا يكـون إلى قواعـد 

المسـؤولية التقصيريـة في نظـام المعامـلات المدنيـة. والسـؤال هـو:

- هـل هـذه القواعـد كافيـة لتنظيـم هـذه المسـؤولية؟ أم هنـاك حاجـة تريعيـة إلى سـن 
بعـض القواعـد الخاصـة المتناسـبة مـع طبيعـة الحـادث المـروري؟

المسـؤولية، فكيـف يمكـن  لتنظيـم هـذه  بمفردهـا  القواعـد كافيـة  - وإن كانـت هـذه 
تطبيقهـا عـلى مسـؤولية سـائق السـيارة عـا يقـع منـه مـن حـوادث مروريـة؟

صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم )م/191( بتاريخ 1444/11/29هـ، ونر   )1(
في الجريدة الرسمية أم القرى في العدد رقم )4987( بتاريخ الجمعة 1444/12/5هـ.
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ويتفرع عن ذلك التساؤلات التالية:

- ماهـي الطبيعـة النظاميـة للمسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حوادث 
المرور؟

- ما هي أركان المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث المرور؟

- ما هو أثر المسؤولية التقصيرية الناشئة عن حوادث المرور؟

- ماهي وسائل دفع المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث المرور؟

- مـا هـو الأسـاس النظامـي لأحـكام المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عن 
حـوادث المرور؟

حدود البحث:
يتحدد موضوع البحث بالحدود التالية:

الحدود الموضوعية:

يقتصر البحث على المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عن الحوادث المرورية، 
وفق القواعد الخاصة بالمسـؤولية عن فعل الأشـياء الخطرة.

وعليه، فا عاقة للبحث بالآتي:

- المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن الحـوادث المروريـة، وفـق القواعد 
العامـة للمسـؤولية عـن الفعل الشـخصي.

- المسؤولية الجنائية لسائق السيارة عا يرتكبه من حوادث.

الحدود النظامية:

يقتصر البحث على المواد المتعلقة بموضوع البحث والواردة في الأنظمة والوثائق التالية:
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أ. نظام المعاملات المدنية.

ب. نظام المرور، ولائحته التنفيذية.

الحدود المكانية:

يتحدد البحث بالنطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.

الحدود الزمانية:

يقتـصر البحـث عـلى الفترة التـي تلت صدور نظـام المعامـلات المدنية السـعودي؛ حيث 
تـم بحـث المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة والناشـئة عن الحـادث المروري وفـق قواعد 

المسـؤولية التقصيريـة الـواردة فيـه، وحتى تاريـخ تقديم البحـث للنر.

الدراسات السابقة:
لم أقـف عـلى أي دراسـة علميـة أعـدت حـول موضـوع البحـث وفقـاً لأحـكام نظـام 
المعامـلات المدنيـة السـعودي، وذلـك لحداثة صـدور النظام، والدراسـات الموجـودة لا تخلو 

مـن نوعـن، هما:

النـوع الأول: دراسـات وبحـوث أعدهـا أصحابهـا عـلى أحـكام قوانـن دول معينـة، 
ووفقـاً لطبيعـة النظـام القانـوني في تلـك الـدول، ومـن ذلـك مـا يـي:

- المسؤولية المدنية عن حوادث المرور، دراسة مقارنة، للباحثة محمودي فاطيمة، رسالة 
دكتوراة، غير مطبوعة، مقدمة لكلية الحقوق والحقوق السياسية بجامعة وهران بالجزائر.

ويختلـف بحثـي عـن هـذا النـوع مـن الدراسـات والبحـوث مـن حيـث إنـه أُعـد وفقـاً 
التنظيـم السـعودي. لأحـكام نظـام المعامـلات المدنيـة السـعودي، ورُوعـي فيـه طبيعـة 



فهرس الموضوعات13

النـوع الثـاني: دراسـات وبحـوث أعدهـا أصحابهـا على أحـكام الفقه الإسـلامي، ومنها 
مـا يي:

- حـوادث السـيارات، لفضيلـة العلامة الشـيخ محمد صالح العثيمن، بحث منشـور في 
مجلة العـدل، عدد رقم)3(، رجب1420هـ.

- مسـؤولية سـائق السـيارة في ضـوء الفقـه الإسـامي، للدكتـور عبـد العزيـز الخطيـب، 
منشـور في مجلـة العـدل، عـدد)31(، رجب1427هـ.

- أحـكام حـوادث المـرور في الشريعة الإسـامية، للباحـث محمد عي القحطاني، رسـالة 
ماجسـتير، غـير مطبوعـة، مقدم لكلية الريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة أم القرى.

ويختلـف بحثـي عـن هـذا النوع مـن الدراسـات والبحوث من حيـث أنه بحـث نظاميٌ، 
وليس بحثاً فقهياً، وإن رجع إلى الفقه الإسـلامي، فإنه يرجع إليه في المسـائل التي لم يتعرض 

لهـا النظـام، وسـكت عنها، ويختار مـن الآراء الفقهية ما كان أنسـب لترجيحات النظام.

منهج البحث:
أولاً: اقتضـت طبيعـة موضـوع البحـث اسـتخدام المنهج الاسـتنباطي التحليـي، فقمت 
بتتبـع النصـوص النظاميـة السـارية وقـت إعـداد البحـث في المملكـة، بحثـاً عـن كل نـصٍّ 
نظامـي لـه علاقـة بموضوع البحـث، وخلصت إلى عددٍ مـن النصوص النظاميـة، فجمعتها، 

ثـم قمـت بتحليلهـا بهـدف اسـتنباط الأحـكام المنظمـة لمسـائل البحث.

ثانياً: المسائل التي لم ينص على حكمها المنظم السعودي رجعت فيها إلى أحكام الفقه 
الإسلامي للوقوف على حكمها، واستخدمت في ذلك المنهج الاستقرائي، حيث كنت أتتبع 
النصوص الرعية وكلام الفقهاء، ثم أقوم بتحليله، بقصد تقرير قواعد وضوابط عامة تحكم 
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المسائل محل البحث، مع مراعاة أنني عند تعدد الاتجاهات الفقهية في المسألة محل البحث، 
فإني اتبع المنهجية النظامية التي تقي بأن أختار الاتجاه الأنسب لترجيحات النظام.

خطة البحث:
يتكـون البحـث مـن مطلـب تمهيـدي، ومبحثـن، وخاتمـة تتضمـن أبـرز النتائـج العلمية 

والتوصيـات التـي توصـل لهـا البحـث، وبيـان ذلـك كالآتي:

مطلب تمهيدي:

ويتضمـن التعريـف بالمسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عن حـوادث المرور، 
مع بيـان طبيعتهـا النظامية.

الفـرع الأول: التعريـف بالمسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث 
المـرور.

- المسألة الأولى: تعريف مفردتي العنوان؛ المسؤولية التقصيرية، وحوادث المرور.

- المسـألة الثانيـة: تعريـف المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث 
المـرور، كمصطلـح مركـب.

الناشـئة عـن  السـيارة  لسـائق  التقصيريـة  للمسـؤولية  النظاميـة  الطبيعـة  الثـاني:  الفـرع 
المـرور. حـوادث 

- المسألة الأولى: مسؤولية نظامية مدنية.

- المسـألة الثانيـة: مسـؤولية تخضـع للقواعـد الخاصـة للمسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل 
الأشـياء الخطـرة.
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المبحـث الأول: أركان المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث المـرور، 
وأثرهـا.

المطلب الأول: أركان المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث المرور.

الفرع الأول: ثبوت حراسة السيارة.

الفرع الثاني: الضرر.

الفرع الثالث: ثبوت العلاقة السببية.

المطلب الثاني: أثر المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث المرور.

الفرع الأول: أنواع التعويض.

الفرع الثاني: تقدير التعويض.

الناشـئة عـن حـوادث  السـيارة  لسـائق  التقصيريـة  المسـؤولية  دفـع  الثـاني: وسـائل  المبحـث 
النظامـي. وأساسـها  المـرور، 

المطلـب الأول: وسـائل دفـع المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حوادث 
المرور.

الفرع الأول: القوة القاهرة.

الفرع الثاني: خطأ الغير.

الفرع الثالث: فعل المضرور.

المطلـب الثـاني: الأسـاس النظامـي للمسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن 
حـوادث المـرور.

الفرع الأول: نظرية المباشرة.
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الفرع الثاني: نظرية الخطأ المفترض.

الفرع الثالث: نظرية تحمل تبعة المخاطر.

الفرع الرابع: نظرية الخطأ في الحراسة.

الخاتمة:

وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

قائمة بالمراجع والمصادر.
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مطلب تمهيدي

التعريف بالمسؤولية التقصيرية لسائق السيارة 
الناشئة عن حوادث المرور، مع بيان طبيعتها 

النظامية
ويتضمن فرعن، هما:

الفـرع الأول: التعريـف بالمسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث 
المـرور.

الناشـئة عـن  السـيارة  لسـائق  التقصيريـة  للمسـؤولية  النظاميـة  الطبيعـة  الثـاني:  الفـرع 
المـرور. حـوادث 

الفرع الأول: التعريف بالمس�ؤولية التقصيرية لس�ائق الس�يارة الناش�ئة 
عن حوادث المرور:

يقتـي التعريـف بـ »المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عن حـوادث المرور« 
أن نعـرف بمصطلـح المسـؤولية التقصيريـة أولاً، ومصطلح حوادث المـرور ثانياً، ثم نخلص 

بعـد ذلـك إلى تعريـف عنـوان البحث كمركـب، وذلك على النحـو التالي:

أولًا: تعريف مفردتي العنوان؛ المسؤولية التقصيرية، وحوادث المرور:

تعريف المسؤولية التقصيرية:

يقصـد بالمسـؤولية في الفقـه القانـوني بوجـه عـام: »حالـة الشـخص الـذي ارتكـب أمـراً 
يسـتوجب المؤاخـذة«)1(، وقيـل هـي: »حـال أو صفة من يُسـأل عن أمر تقع عليـه تبعته، يقال 

مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، ص1.  )1(
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أنـا بـريء من مسـؤولية هـذا العمل....وتطلـق )قانوناً( على الالتـزام بإصلاح الخطـأ الواقع 
على الغـير طبقاً للقانـون«)1(.

وعـلى صعيـد الفقـه الإسـلامي، فإنـه لم يشـتهر عنـد الفقهـاء المتقدمـن اسـتخدام لفـظ 
مـن  الصـادرة  الأفعـال والأقـوال  التبعـة عـن  للتعبـير عـن معنـى  »المسـؤولية« كمصطلـح 
الإنسـان إذا تعدى على حق الله أو حق عباده، وإنا شـاع ذلك في اسـتعالات واصطلاحات 

فقهـاء القانـون الحديـث، وتبعهـم في ذلـك جانـبٌ مـن الفقـه الإسـلامي المعـاصر)2(.

بالواجـب  الإخـلال  »جـزاء  بأنهـا:  النظامـي  الفقـه  في  التقصيريـة  المسـؤولية  وتعـرف 
النظامـي العـام الـذي يفرض على كل شـخص عـدم الإضرار بغيره«)3(، وقد قيـل في تعريفها 
أنهـا: المسـؤولية الناشـئة عن الفعل الضـار، أي عن الإخـلال بالالتزام النظامـي العام الواقع 

عـلى الكافـة بعـدم الإضرار بالغير)4(.

المالي  الفقه الإسلامي بمصطلح الضان، وتناقش أحكام ضان الضرر  ويعبر عنها في 
عند الحديث عن ضان المتلفات، بينا تناقش أحكام ضان الضرر الجسدي في باب الديات.

تعريف حوادث المرور:

عرفـت المـادة )40/2( مـن نظـام المـرور الحـادث المـرور بأنـه: »كل واقعـةٍ يكـون أحـد 
أطرافهـا مركبـةً متحركـةً واحـدةً - عـلى الأقـل - أو حمولتهـا، وينتـج منهـا أضرار برية، أو 

ماديـة، أو كليهـا، دون قصـد«.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط 411/1.  )1(
انظـر: أمـن، المسـؤولية التقصيريـة عـن خطـأ الغـير في الفقه الإسـلامي، ص 69، عـواد، أحكام   )2(

الضـان دراسـة مقارنـة بـن الفقـه الإسـلامي والقانـون الوضعـي، ص 274.
انظر: تناغو، مصادر الالتزام، ص215.  )3(

انظـر: مجمـع اللغة العربيـة، معجم القانـون، ص140، محمد عبد الرحمن، الدارسـات البحثية في   )4(
المسـؤولية المدنية 14/1.
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وعليـه، فيقتـصر هـذا البحـث على حوادث السـيارات التي تقع دون قصد من سـائقيها، 
سـواء لمخالفتهـم أنظمـة المـرور، أو لإهمالهـم وقلـة احترازهـم، ويخـرج عـن نطاقـه حـوادث 
السـيارات التـي يرتكبهـا السـائق عـن قصـد، فلا تُعَـد حادثاً مروريـاً، بـل تُعَد حادثـاً جنائياً، 

اسـتُخدمت فيه السـيارة كوسـيلة لتنفيـذ الجريمة.

ـم نظـام المـرور هـذه الحـوادث إلى  ولتنـوع الأضرار المترتبـة عـلى الحـوادث المروريـة قسَّ
قسـمن، وذلـك بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة )40/2( مـن النظـام، همـا:

»أ- حـادث مـروري بسـيط: ما ينتـج منه تلفيـات في الممتلكات -خاصـة أو عامة - ولا 
تنتـج منه إصابـة تتطلب علاجاً إسـعافياً.

ب- حـادث مـروري جسـيم: ما ينتج منه إزهـاق للأرواح، أو إصابـات تتطلب علاجاً 
إسـعافياً، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة«.

ثانياً: تعريف المس�ؤولية التقصيرية لس�ائق الس�يارة الناشئة عن حوادث المرور، 
كمصطلح مركب:

وبنـاء عـلى مـا سـبق، فيمكـن تعريـف المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عن 
حـوادث المـرور بأنها: المسـؤولية الناشـئة عن إخلال سـائق السـيارة بالالتـزام النظامي الذي 

يقتـي منـه القيـام بواجـب حراسـة السـيارة، لوقاية الغير مـن ضررها.

الف���رع الثان���ي: الطبيع���ة النظامي���ة للمس���ؤولية التقصيري���ة لس���ائق 
الس���يارة الناش���ئة ع���ن ح���وادث الم���رور:

تتجــلى الطبيعــة النظاميــة للمســؤولية التقصيريــة لســائق الســيارة الناشــئة عــن حــوادث 
المــرور في مســألتن، همــا:
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المسألة الأولى: الخضوع للقواعد الخاصة المنظمة للمسؤولية المدنية:
تنشـأ المسـؤولية المدنيـة عند مخالفة الشـخص لقاعدة مـن قواعد نظام المعامـلات المدنية، 
وتنقسـم هـذه المسـؤولية إلى قسـمن، أولهـا: المسـؤولية العقديـة، وتنشـأ إذا أخـل المتعاقـد 
بالتـزام عقـدي، وثانيها: المسـؤولية التقصيرية، وتنشـأ إذا أخل الشـخص بالالتـزام النظامي 

العـام الواقـع عـلى الكافـة بعـدم الإضرار بالغير)1(.

وعليـه، فالمسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عن حوادث المـرور تُعَد مسـؤولية مدنية، تخضع 
للقواعـد الخاصـة المنظمـة لهـذا النـوع مـن المسـؤولية، وتخـرج بذلـك عـن كونهـا مسـؤولية 

جنائيـة أو تأديبيـة، وبالتـالي فـلا علاقـة لهـا بالقواعـد التـي تنظـم هاتن المسـؤوليتن.

المس�ألة الثاني�ة: الخض�وع للقواع�د الخاص�ة المنظم�ة للمس�ؤولية التقصيري�ة 
ع�ن فع�ل الأش�ياء الخطرة:

تقسـم المسـؤولية التقصيريـة عمومـاً باعتبـار مصدر الـضرر إلى ثلاثة أقسـام، الأول منها 
هـو: المسـؤولية عـن الفعـل الشـخصي، وهـي مسـؤولية تنشـأ عن الفعـل الشـخصي للمدين، 
حيـث يُعَـد فعلـه هـو مصـدر الـضرر الـذي لحـق الدائن)المتـضرر(، والثـاني، المسـؤولية عـن 
خطـأ الغـير، وهـي مسـؤولية الإنسـان عـن فعـل غـيره مـن البـر، والثالـث، المسـؤولية عـن 
فعـل الأشـياء، وهـي مسـؤولية تنشـأ عـا تسـببه الأشـياء مـن أضرارٍ للغـير، وتشـمل هـذه 
المسـؤولية ثـلاث صـور، هي: المسـؤولية الناشـئة عن فعـل الحيوان، والمسـؤولية الناشـئة عن 
انهيـار البنـاء، والمسـؤولية الناشـئة عـن فعـل الأشـياء الخطـرة، التـي تتطلـب من حارسـها أن 

يبـذل عنايـة خاصـة لوقايـة الغـير مـن ضررهـا؛ كالآلات الميكانيكيـة)2(.

وحيـث إن السـيارة تقتـي بطبيعتها عنايـة خاصة، لوقاية الغير مـن أضرارها، إذ إن أي 
تفريـطٍ أو غفلـةٍ مـن سـائقها قبـل القيـادة أو أثنـاء ذلك قد ينشـأ عنـه وقوع حـوادث لا تحمد 

انظر: سرحان، وخاطر، مصادر الحقوق الشخصية، ص364-359.  )1(
انظر في الإشارة إلى هذا التقسيم بإيجاز: شنب، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ص364.  )2(
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عقباهـا، فـالأضرار الناشـئة عـن الحوادث واسـعة في نطاقها، جسـيمة في آثارهـا، فقد يترتب 
عـلى الحـادث المـروري الواحـد أصابـات متعـددة، بل قـد يتسـبب في وقوع حـوادث أخرى، 
كـا إن أضارهـا لا تقتـصر عـلى الجانـب المـالي، بـل تتعـدى ذلـك إلى الجانـب الجسـدي، وفي 

أبشـع صـوره، وهي إزهـاق الأرواح.

عليـه، فـإن المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث المـرور تُعَـد مـن 
قبيـل المسـؤولية الناشـئة عـن فعـل الأشـياء الخطـرة، فقـد جـاء في المـادة )132( مـن نظـام 
ـةً -بطبيعتها أو بموجب  المعامـلات المدنيـة: »كل من تولى حراسـة أشـياء تتطلب عنايةً خاصَّ
النصـوص النظاميـة- للوقايـة مـن ضررها؛ كان مسـؤولاً عـاَّ تُحدثه تلك الأشـياء من ضرر؛ 

مـا لم يثبـت أن الـضرر كان بسـبب لا يـد لـه فيه«.

النظاميـة للمسـؤولية عـن فعـل  الطبيعـة  المـادة أعـلاه أن  وحيـث يتضـح مـن صياغـة 
الأشـياء تقتـي أن يكـون الـضرر قـد حـدث بفعـل الـيء الخطـر، ويترتـب عـلى ذلـك أن 
المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة لا تُعَـد مـن قبيـل المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء إلا إذا 
وقـع الحـادث المـروري بفعـل السـيارة نفسـها، ولا يوصـف الـضرر بأنـه ناشـئٌ عـن فعـل 
اليء نفسـه إلا إذا حدث بسـببه، دون قصد من حارسـه، ويتحقق ذلك إذا تعدى أو فرط.

وعليـه، فتخـرج المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حوادث المـرور عن 
نطـاق المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء الخطـرة إذا وقـع الحـادث عـن قصد من سـائق السـيارة، 
فـإن الـضرر عندئـذٍ لا يكـون ناشـئاً عـن فعل السـيارة، بل عـن فعل سـائقها، وتنطبـق عندئذٍ 
القواعـد العامـة المنظمة للمسـؤولية التقصيرية الناشـئة عـن الفعل الشـخصي)1(، والتي تقوم 
عـلى الأركان الثلاثـة؛ الخطـأ، والـضرر، والعلاقـة السـببية، وفقـاً لمـا ورد في المادتـن )120، 

121( مـن نظـام المعامـلات المدنية.

انظر: السنهوري، الوسيط شرح القانون المدني المصري الجديد 1236/1.  )1(
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المبحث الأول
أركان المسؤولية التقصيرية لسائق 

السيارة الناشئة عن حوادث المرور، 
وأثرها

ويتضمن مطلبن، هما:

المطلــب الأول: أركان المســؤولية التقصيريــة لســائق الســيارة الناشــئة عــن 
حــوادث المــرور.

ــن  ــئة ع ــيارة الناش ــائق الس ــة لس ــؤولية التقصيري ــر المس ــاني: أث ــب الث المطل
ــرور. ــوادث الم ح
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المطلب الأول

أركان المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة 
عن حوادث المرور

لا تتحقـق المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة عن حوادث المـرور إلا إذا ثبت 
أن السـائق هـو مـن كان يتـولى حراسـتها، وأن المدعـي قـد لحقـه الـضرر، وأن الـضرر الـذي 

أصابـه قـد وقـع بفعـل السـيارة، فـكان فعل السـيارة هـو السـبب في وقوعه.

وعليـه، فـأركان المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عن حوادث المـرور هي: 
ثبـوت حراسـة السـيارة، والـضرر، وثبـوت العلاقـة السـببية، وسـيتناولها البحـث من خلال 

الفـروع التالية:

الفرع الأول: ثبوت حراسة السيارة.

الفرع الثاني: الضرر.

الفرع الثالث: ثبوت العلاقة السببية.

الفرع الأول: ثبوت حراسة السيارة:
لا يكفـي أن يكـون المدعـى عليـه سـائقاً للسـيارة أثنـاء الحـادث المـروري حتـى تتحقـق 
حراسـته  تثبـت  أن  مسـؤوليته  لتحقـق  يشـترط  بـل  الحـادث،  عـن  التقصيريـة  مسـؤوليته 
للسـيارة، ذلـك أن المنظـم السـعودي جعـل منـاط المسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن فعـل 
الأشـياء الخطـرة هـو تولي الحراسـة، فقد نصت المـادة )132( من نظام المعامـلات المدنية على 
ـةً -بطبيعتهـا أو بموجـب النصـوص  أنـه: »كل مـن تـولى حراسـة أشـياء تتطلـب عنايـةً خاصَّ
النظاميـة- للوقايـة مـن ضررهـا؛ كان مسـؤولاً عاَّ تحدثه تلك الأشـياء مـن ضرر؛ ما لم يثبت 
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أن الـضرر كان بسـبب لا يـد له فيه«، والمسـؤولية التقصيرية الناشـئة عن حـوادث المرور تُعَد 
أحـد تطبيقـات هـذه المسـؤولية، كـا سـبق بيانه.

وقـد جـاءت المـادة )134( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة السـعودي لتوضيـح المقصـود 
أو  بنفسـه  لـه-  مـن  للـيء  »يُعَـدُّ حارسًـا  أنـه:  »تـولي الحراسـة«، فنصـت عـلى  بمصطلـح 
بواسـطة غـيره- سـلطة فعليَّـة عليـه، ولـو كان الحارس غـير مميـز، ويفترض أن مالـك اليء 

هـو حارسـه، مـا لم يقـم الدليـل عـلى أن الحراسـة انتقلـت لغـيره«.

ولأهميـة مفهـوم »تولي الحراسـة«، باعتباره مناطاً للمسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة 
الناشـئة عـن حـوادث المـرور، فيقتـي المقـام أن يتعـرض البحـث للعنـاصر التـي تتحقـق 
بهـا الحراسـة، وهمـا عنـصران، لا يتحقـق مفهـوم تـولي الحراسـة، بحسـب دلالـة النظـام، إلا 

بتوفرهمـا، وبيـان ذلـك كالتـالي:

أولًا: العنصر المادي:

وهـو أن يملـك السـائق السـيطرة الفعليـة على السـيارة أثناء وقـوع الحادث المـروري)1(، 
وقـد دلـت المـادة أعـلاه بمنطوقهـا على هـذا العنصر.

ولا تثبت السيطرة الفعلية للسائق على السيارة ما لم تثبت له عليها السلطات التالية:

1/ سـلطة اسـتعمال السـيارة، وتثبـت هـذه السـلطة للشـخص إذا كان يملـك اسـتخدام 
للسـائق  ثابتـة  السـلطة  وهـذه  والتحميـل،  والتنقـل  كالركـوب  لـه؛  أعـدت  فيـا  السـيارة 

بالـضرورة، فـلا يكـون سـائقاً إلا إذا اسـتعال السـيارة.

2/ سـلطة التوجيـه، وذلـك بـأن يملـك السـائق سـلطة إصـدار الأوامـر المتعلقـة بكيفية 
اسـتعال السـيارة، وأوقـات ذلـك، والأشـخاص المسـموح لهـم بذلك.

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص83-82.  )1(



فهرس الموضوعات25

3/ سلطة الرقابة، وذلك بأن يملك السائق سلطة الإشراف على السيارة، والحيلولة دون 
أن يصدر منها ما يضر بالغير)1(، وذلك من خلال فحصها، وتعهدها بالصيانة والإصلاح)2(.

فـإذا تحققـت لسـائق السـيارة هـذه السـلطات الثـلاث، ثبتـت لـه السـيطرة الفعليـة عـلى 
وصـف  أن  ذلـك  الاقتضـاء،  لدلالـة  وفقـاً  ذلـك،  عـلى  أعـلاه  المـادة  دلـت  وقـد  السـيارة، 
السـيطرة الفعليـة لا يصـح عقـلًا أن يثبـت دون ثبـوت هـذه السـلطات، فثبـوت السـيطرة 

الفعليـة لشـخصٍ عـلى السـيارة يقتـي ذلـك.

فـإن لم تجتمـع للسـائق هـذه السـلطات الثلاثة، فثبتت له سـلطة الاسـتعال، دون سـلطة 
التوجيـه والرقابـة، حيـث ثبتـت لغـيره، فهـل يكـون هـو الحـارس عندئـذٍ، أم يكـون الحارس 

غيره؟

اختلف الفقه القانوني في المسألة، وله في ذلك اتجاهان، هما:

الاتجـاه الأول: يـرى الأخـذ بمبـدأ تجزئـة الحراسـة، ويقتـي ذلـك أن الـضرر إذا كان 
راجعـاً إلى اسـتعال السـيارة كان الحـارس المسـؤول عنـه هـو مـن يبـاشر سـلطة الاسـتعال، 
وهـو السـائق، وإذا كان الـضرر ناشـئاً عـن عيـبٍ في السـيارة كان الحـارس هـو مـن ثبتـت لـه 

سـلطة الرقابـة)3(.

ولا يظهـر لي أن هـذا الـرأي ينسـجم مـن موقـف المنظـم السـعودي، حيـث إنـه أثبـت 
الحراسـة في المـادة )134( الآنفـة الذكـر لمـن ثبتـت لـه السـيطرة الفعليـة عـلى الـيء الخطـر 
بواسـطة غـيره، ويعنـي ذلـك أن السـلطات الثـلاث الكاشـفة عن السـيطرة الفعليـة توزعت 
بـن مالـك الـيء وبـن مسـتعمله، فانتقل اسـتعال اليء لغير مالكـه، وبقي للالك سـلطة 

انظر: العطار، مصادر الالتزام، ص311-310.  )1(
انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص84-83.  )2(

انظر: زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ص676-675.  )3(
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التوجيه والرقابة، وقد أثبتت المادة أعلاه الحراسـة في هذه الصورة لمن يملك سـلطة التوجيه 
والرقابـة، ولم تفـرق بـن كـون الضرر ناشـئاً عن اسـتعال اليء أو عـن عيبٍ فيـه، والقاعدة 

ل منزلـة العموم في المقـال«)1(. التفسـيرية أن »تـرك الاسـتفصال، مـع ورود الاحتـال، يُنـزَّ

الاتجـاه الثـاني: يـرى أن السـيطرة الفعليـة تثبـت لمـن ثبتـت لـه سـلطة الاسـتعمال، وهـو 
السـائق، عـلى أسـاس أن هـذه السـلطة هـي أسـاس هـذه السـلطات، وجوهرهـا)2(، وتـأتي 
سـلطتا التوجيـه والرقابـة لتحـدد نطاقهـا، وما يـرد عليها من قيـود، ولكون وصف السـيطرة 
الفعليـة يتحقـق فيمـن يمتلـك سـلطة الاسـتعال أكثـر مـن تحققـه فيمـن يمتلـك سـلطتي 

التوجيـه والرقابـة.

ويشـكل عـلى هـذا الـرأي بهذا الإطلاق أن من يملك سـلطة اسـتعال السـيارة قد يكون 
خاضعـاً في اسـتعاله لمـن يملـك سـلطة التوجيـه، فتقـل أهميـة سـلطة الاسـتعال في إثبـات 

السـيطرة الفعليـة عـلى السـيارة، في مقابـل زيـادة أهميـة سـلطة التوجيه.

ثـم إن مـن يرجـح هـذا الـرأي لا يكتفـي عمليـاً في إثبـات حراسـة السـيارة عـلى ثبـوت 
سـلطة الاسـتعال فقـط، بدليـل أنـه ينفي الحراسـة في بعـض الحالات عـن أشـخاصٍ بالرغم 

مـن ثبوت سـلطة الاسـتعال لهـم)3(.

متنوعـة،  مـن شـخصٍ  أكثـر  بـن  السـيارة  السـلطات عـلى  تـوزع  إن حـالات  وحيـث 
وليسـت ذات طبيعـة واحـدة، فـإن الـذي يترجـح عنـدي أن نقـول إن السـيطرة الفعليـة عنـد 

تـوزع السـلطات تثبـت عـلى النحـو التـالي:

انظر: آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية 282/2.  )1(
اختار هذا الرأي، ونصره محمد لبيب شنب، انظر: المسؤولية عن الأشياء، ص96-95.  )2(

كـا في التابـع والنائـب، حيـث لا يثبـت أنصـار هـذا الاتجـاه الحراسـة لهـا، كالدكتـور محمـد لبيب   )3(
شـنب، بالرغـم مـن أن سـلطة الاسـتعال ثابتـة لهـا، ينظـر: المسـؤولية عـن الأشـياء، ص126-

.129
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- إذا ثبتـت سـلطة الاسـتعال للسـائق، وباشرهـا لمصلحتـه، وبقيـت سـلطتا التوجيـه 
والرقابـة لغـيره، فـإن السـيطرة الفعليـة تثبـت للمسـتعمل، دون غـيره.

- إذا ثبتت سـلطة الاسـتعال للسـائق، وباشرها لمصلحة مالكها، الذي بقيت له سـلطتا 
التوجيـه والرقابـة، فإن السـيطرة الفعلية تثبت لمن ثبتت له هاتان السـلطتان.

وعليـه، لـو كان السـائق مسـتأجراً للسـيارة أو مسـتعيراً لهـا، واشـترط عليـه المؤجـر أو 
المعـير أن يقودهـا بنفسـه، ولا يرُكـب فيهـا إلا عـدداً محـدداً مـن الركـوب، ولا يسـتعملها في 
نقـل البضائـع، ونحـو ذلـك مـن التوجيهـات المقيـدة لـه، والتـزم المؤجـر أو المعـير بـأن يقـوم 
هـو بفحـص السـيارة وصيانتهـا، فـإن وصـف السـيطرة الفعليـة يثبـت في هاتـن الصورتـن 
للسـائق، بالرغـم مـن أنـه لا يملـك سـلطتي التوجيـه والرقابـة، ولكنـه كان يملـك سـلطة 

ويباشرهـا لمصلحتـه)1(. الاسـتعال، 

ولا يختلـف الحكـم السـابق لـو وقع حادث مروري بسـبب خلـل فني في السـيارة، خفي 
عـلى السـائق، ولم يخـبره مالكهـا بـه، عنـد إبـرام عقـد الإجـارة أو الإعـارة، فـإن المسـؤول في 
مواجهـة المتـضرر هـو السـائق؛ لأن السـيطرة الفعليـة أثنـاء وقـوع الحـادث كانـت لـه، لكونه 
بـاشر اسـتعال السـيارة لمصلحتـه، وله بعـد ذلـك أن يرجع على المالـك بالتعويـض؛ لإخفائه 

العيـب عنـه، وفقـاً لقواعـد المسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عن الفعل الشـخصي.

وحيـث إن المـادة )134( لم تفـرق في ثبـوت السـيطرة الفعليـة بـن أن تكـون الحيـازة 
مروعـة، أو غـير مروعـة، فـإن ذلـك يـدل عـلى عمـوم حكمهـا لـكلا الحالتـن، فـترك 
الاسـتفصال، مـع ورود الاحتـال، ينـزل منزلـة العمـوم في المقـال، فتثبـت بنـاء عـلى ذلـك 
السـيطرة الفعليـة لسـائق السـيارة ولـو كان وقت وقـوع الحادث سـارقاً أو غاصباً لهـا، ويؤيد 
ذلـك أن المنظـم قيـد السـيطرة، وهـي منـاط الحكـم، بوصـف »الفعليـة«، وليـس بوصـف 

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص89، 95-96، بتصرف واسع.  )1(
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»الرعيـة«، فـدل عـلى أن المنـاط هو السـيطرة عـلى الي محل الحراسـة، سـيطرة فعلية، بغض 
النظـر عـن مـدى شرعيتهـا.

السـيطرة  ثبـوت  التمييـز لا يحـول دون  المـادة )134( أن عـدم  ويسـتفاد مـن منطـوق 
الفعليـة عـلى السـيارة، طالمـا أن السـائق اسـتعمل السـيارة لمصلحتـه الخاصـة، وكانـت وقـت 
ارتـكاب الحـادث تحـت سـيطرته الفعليـة، كا لو سـاق المجنـون أو القاصر سـيارةً، وارتكب 

بهـا حادثـاً مرورياً.

ثانياً: العنصر المعنوي:

وهـو أن يبـاشر السـائق سـيطرته الفعليـة عـلى السـيارة لحسـابه الخاص، وبغـرض تحقيق 
مصلحـة شـخصية له، سـواء كانـت ماليـة أو أدبية)1(.

وقـد دلـت المـادة )134( أعـلاه، وفقـاً لمفهـوم الإشـارة، على اشـتراط هـذا العنصر، فقد 
أثبتـت الحراسـة لمـن تحققـت لـه السـيطرة الفعليـة عـلى اليء مـن خلال غـيره، ويعنـي ذلك 
أن مـن يبـاشر سـلطة اسـتعال الـيء في هـذه الصورة شـخصٌ آخـرٌ غير مـن أثبتت لـه المادة 
الحراسـة عـلى الـيء؛ والوصف المناسـب لتعليـل هذا الحكم هو أن اسـتعاله للـيء لم يكن 
لمصلحتـه، بـل لمصلحـة غـيره، فيلـزم مـن ذلـك أن الحراسـة المعتـبرة لا تثبـت إلا لمـن بـاشر 

السـيطرة الفعليـة عـلى الـيء لمصلحتـه الخاصة.

وعليـه، فسـائق السـيارة لا يكـون حارسـاً لهـا إذا كان يسـتعملها لمصلحـة غـيره، ومـن 
صـور ذلـك مـا يي:

- إذا كان السـائق تابعاً، فهو وإن كان يسـتعمل السيارة، فإن استعاله لها لقضاء مصالح 
متبوعـه، وهـو خاضـع في ذلـك لأوامـره وتوجيهاته، كا إن سـلطة الرقابة على السـيارة تثبت 
في ذمـة المتبـوع، فيكـون بنـاء عـلى هـو حارس السـيارة، وإن كان ذلـك لا يمنع المتبـوع من أن 

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص98-97.  )1(
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ينيـب تابعـه في القيـام بالرقابـة عـلى السـيارة، لكـن ذلـك لا يُسـقط هذه السـلطة عـن المتبوع، 
فهو المسـؤول عنها)1(.

ولا فـرق في هـذه الصـورة بـن أن يكـون المتبـوع شـخصاً طبيعيـاً أو معنويـاً، إذ لا يوجد 
مـا يمنـع مـن ثبـوت الحراسـة عـلى السـيارة لشـخص معنـوي)2(، فقـد جـاء في المـادة أعـلاه: 
»ويفـترض أن مالـك الـيء هـو حارسـه، مـا لم يقـم الدليل على أن الحراسـة انتقلـت لغيره«، 
ولفـظ المالـك عـامٌ، فيعـم كل مالـك، سـواء كان شـخصاً طبيعيـاً أو معنوياً، فـكل من يملك 
السـيارة تثبـت لـه الحراسـة، مـا لم تنتقـل لغـيره، فـإن قيـل إن الشـخص المعنـوي لا يملـك 
السـيطرة الفعليـة بنفسـه، فـإن جـواب ذلـك أن النظـام لم يفـرق في المـادة )134( بـن مـن 
يـارس السـيطرة بنفسـه أو بغـيره، فنـص عـلى أنـه: »يُعَـدُّ حارسًـا للـيء مـن لـه- بنفسـه أو 

بواسـطة غـيره- سـلطة فعليَّـة عليـه..«.

- إذا كان السـائق قـاصراً خاضعـاً للرقابة، وكان يباشر اسـتعال السـيارة لمصلحة متولي 
الرقابـة، فـإن الأخير هو من يتولى حراسـة السـيارة.

- إذا كان السـائق نائبـاً؛ نيابـة اتفاقيـة أو نظاميـة أو قضائيـة، لا تثبـت لـه صفـة الحراسـة 
لمصلحـة  ولكـن  بنفسـه،  اسـتعالها  يبـاشر  أنـه  مـن  بالرغـم  للأصيـل،  المملوكـة  للسـيارة 
الأصيـل)3(، وتثبـت الحراسـة في هـذه الحـالات للأصيـل، سـواء أكان مـوكلًا أو قـاصراً أو 
مجنونـاً، ولا يحـول دون ذلـك كون القـاصر أو المجنون غير مميزين، كا نصـت على ذلك المادة 
)134( آنفـة الذكـر، فلـو ارتكـب الولي أو الوصي حادثاً بسـيارةٍ مملوكة للقـاصر أو المجنون، 
أثنـاء قيـام أحدهمـا بمهـام ولايتـه أو وصايتـه، فإنـه الحراسـة تثبت للقـاصر أو المجنـون؛ لأن 

ص666-665،  الوجيـز،  زكـي،  ص127-126،  الأشـياء،  عـن  المسـؤولية  شـنب،  انظـر:   )1(
ص312-311. الالتـزام،  مصـادر  العطـار، 

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص101-100.  )2(
انظر: مرقس، المسؤولية المدنية 185/2، شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص130-129.  )3(
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اسـتعال السـيارة كان لمصلحتهـا)1(، فـإن قيـل كيـف نثبـت لهـا الحراسـة الفعليـة، ولم يتوفـر 
فيهـا عنصرهـا المـادي؟ فجواب ذلـك: أن العنصر المادي بجميع سـلطاته يبـاشره نيابة عنها 

الـولي أو الوصي.

إلا أنـه يُسـتثنى مـن ثبوت الحراسـة للمتبـوع أو متولي الرقابـة أو الأصيل ما لو اسـتعمل 
السـائق السـيارة في الصـور السـابقة بغـرض تحقـق مصالح خاصة به، سـواء أذن لـه به المتبوع 
أو متـولي الرقابـة أو الأصيـل، أو أنـه اختلـس السـيارة دون علمهـم، فتثبـت عندئـذٍ الحراسـة 

للسـائق، لتحقـق عنصرهـا المادي والمعنـوي فيه)2(.

وبنـاء عـلى مـا سـبق، فـإذا توفر هـذان العنـصران في السـائق، تحقق لـه وصف الحراسـة، 
وإن لم يتوفـر أحدهمـا لم يكـن حارسـاً، وبالتالي لا يكون مسـؤولاً عن الحـادث المروري، وفقاً 
لأحـكام المسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل الأشـياء، وإن كان ذلـك لا يمنع من كونه مسـؤولاً 

عنـه، وفقـاً لأحـكام المسـؤولية التقصيرية عن الفعل الشـخصي)3(.

إثبات تولي السائق لحراسة السيارة:

يقـع عـبء إثبـات تـولي حراسـة السـيارة عـلى المتضرر، فهـو من يدعـي ذلـك، والأصل 
أن البينـة عـلى المدعـي، كـا هـي القاعدة العامـة في الإثبات، وقـد نصت على ذلـك المادة )3/ 

1( مـن نظـام الإثبـات، حيـث جـاء فيهـا: »البينـة على مـن ادعـى، واليمن على مـن أنكر«.

وعليـه، فيجـب عـلى المتـضرر أن يثبـت أن المدعـى عليـه - وهـو السـائق- هـو مـن كان 
يتـولى حراسـة السـيارة أثنـاء وقوع الحادث، ويكفـي في ذلك أن يثبت أنه كان يباشر اسـتعال 
أنـه كان يسـتعملها  تقـوم قرينـة نظاميـة، تقتـي  السـيارة وقـت وقـوع الحـادث، وعندئـذٍ 

انظر: مرقس، المسؤولية المدنية 186/2، شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص100-9.  )1(
حسـن  ص667-666،  الوجيـز،  زكـي،   ،185-184/2 المدنيـة  المسـؤولية  مرقـس،  انظـر:   )2(

ص726. المدنيـة،  المسـؤولية  عامـر،  الرحيـم  عبـد  عامـر، 
انظر: مرقس، المسؤولية المدنية 185-184/2.  )3(



فهرس الموضوعات31

لصالحـه، فهـذا مقتـى الوضـع الظاهـر، فالظاهـر مـن الأمـر أن مـن يقـود سـيارةً، أنـه يفعل 
ذلـك لمصلحتـه الخاصـة، والأصل صحة الوضع الظاهر، فإن ادعى السـائق أنه كان يباشرها 
لمصلحـة غـيره، فعليـه أن يثبـت ذلـك، فالبينـة على مـن ادعى خـلاف الظاهر، كـا نصت على 
ذلـك المـادة )3/ 2( مـن نظـام الإثبـات، حيـث جـاء فيهـا: »البينة لإثبـات خـلاف الظاهر«.

ويُسـتثنى مـن ذلـك ما لو كان سـائق السـيارة هو مالكهـا، فإن الأصل أنه هـو من يملك 
السـيطرة الفعليـة عليهـا، فلا يكلف المتـضرر بإثباتها؛ لأن الأصل صحـة الوضع الظاهر، كا 
سـبق، وعـلى السـائق إن ادعـى خـلاف ذلـك أن يثبـت، وقـد دلـت على ذلـك المـادة )134(، 
حيـث جـاء فيهـا: »ويفـترض أن مالـك اليء هو حارسـه، ما لم يقـم الدليل على أن الحراسـة 

انتقلـت لغيره«.

الفرع الثاني: الضرر))):
يُعَــد ركــن الــضرر أهــم أركان المســؤولية التقصيريــة، حيــث تــدور معــه هــذه المســؤولية 
وجــودًا وعدمًــا، فــلا مســؤولية بــلا ضرر)2(، وهــو الــذي يــبرر الحكــم بالتعويــض لا 

لم تجـر العـادة في الدراسـات النظاميـة أو القانونيـة عـلى ذكـر الـضرر كركـن مـن أركان المسـؤولية   )1(
التقصيريـة الناشـئة عـن فعـل الأشـياء، وليس ذلك لعـدم أهميته فيها، بـل لأنه مما تقـرره القواعد 
العامـة للمسـؤولية التقصيريـة، والمسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن فعل الأشـياء صـورة خاصة 
مـن صورهـا، فيعتنـون عنـد تناولهـا، لا بـا تقتضيـه القواعـد العامـة، بـل بأركانهـا الخاصـة بـه، 
والمميـزة لهـا عـن غـيره، أو بـا لـه حكم خـاص تقتضيـه طبيعة هـذه المسـؤولية، وركـن الضرر في 
المسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن فعل الأشـياء لا يتميـز بأي حكمٍ خـاصٍ عا تقتضيـه القواعد 
العامـة، وتتفـق جميـع صورهـا في أحكامـه، لذلـك يذكـر عـادة كركـن في المسـؤولية التقصيريـة 
الناشـئة عـن الفعـل الشـخصي والتـي تمثـل القواعد العامـة، ولا يعـاد ذكره مرة أخـرى في الصور 

أو التطبيقـات الخاصـة بهـذه المسـؤولية.
إلا أننـي رأيـت أن أذكـره كركـن مـن أركان المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن 
حـوادث المـرور لكونهـا سـتقدم في بحـث مسـتقل عـن أحـكام المسـؤولية التقصيريـة عمومـاً، 

وحتـى لا يظـن غـير المتخصـص أنـه لا يشـترط لقيـام هـذه المسـؤولية ثبـوت الـضرر.
انظر: الحكيم، مصادر الالتزام، ص354، الجبوري، الوجيز 413-412/1.  )2(
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الخطــأ)1(، ويقصــد بالــضرر في حــدود موضــوع البحــث الأذى الــذي يلحــق المتــضرر نتيجــة 
للحــادث المــروري.

ويتنوع الضرر الذي قد ينشأ عن الحادث المروري إلى ثلاثة أنواع)2(، هي:

أولًا: الضرر المالي:

ويقصـد بـه الخسـارة الماليـة التـي تصيب المتـضرر؛ كا لو تلفـت أداة أو جهـاز كان يحمله 
المتـضرر أثنـاء الحـادث، أو أدى الحـادث إلى ارتطـام السـيارة بفنـاء منـزل أو واجهـة محـل 

تجـاري، فتـضرر، ونحـو ذلـك.

ثانياً: الضرر الجسدي:

وهـو الأذى الـذي يصيـب المتـضرر في جسـده؛ كـا لـو أدى الحـادث إلى وفاتـه أو وقـوع 
كـر أو جـرح أو قطـع أو حـرقٍ لـه في جـزء من جسـده.

ثالثاً: الضرر المعنوي:

وهـو الأذى الـذي يصيـب المتـضرر في شـعوره، أو عاطفتـه، أو شرفـه أو سـمعته، وقـد 
أخـذ نظـام المعامـلات المدنيـة بالتعويـض عـن الـضرر المعنـوي، ولم يكتـف بالتعويـض عـن 
الـضرر المـادي فقـط، كـا نصـت عـلى ذلـك المـادة )1/138( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة: 
»يشـمل التعويـضُ عـن الفعل الضـار التعويضَ عن الـضرر المعنوي«، كا بينت المادة نفسـها 
في الفقـرة التـي تليهـا مشـمولات الضرر المعنـوي، ومظاهـره، حيث نصت على أنه: »يشـمل 
، نتيجـة  الـضرر المعنـوي مـا يلحـق الشـخص ذا الصفـة الطبيعيـة مـن أذى حـيٍّ أو نفـيٍّ

انظر: الجبوري، الوجيز 551/1.  )1(
انظـر في أنـواع الـضرر عموماً: سرحان، وخاطـر، مصادر الحقوق الشـخصية، ص417-409،   )2(
الإسـلامي،  الفقـه  منظـور  التقصيريـة في  المسـؤولية  المرزوقـي،  الجبـوري، 413/1،  الوجيـز، 

ص266-260.
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المسـاس بجسـمه أو بحريتـه أو بعرضه أو بسـمعته أو بمركزه الاجتاعـي«، ومن صوره الألم 
الحـي والنفـي الـذي يصيـب المتضرر نتيجة الإصابـات التي لحقت به في جسـده أو في ماله 

مـن جـراء الحادث المـروري.

شروط الضرر الموجب للمسؤولية:

يشـترط أن تتوفـر عـدة شروط في الـضرر باعتباره ركنـاً من أركان المسـؤولية التقصيرية، 
وهذه الـروط هي:

الـشرط الأول: أن يكـون الـضرر محققـاً: حيـث إن المـواد المنظمـة لأحـكام المسـؤولية 
التقصيريـة تعلـق تحققهـا ووجـوب التعويـض عـلى تحقـق الـضرر، وضابـط تحقـق الـضرر أن 
يكـون قـد وقـع فعـلًا، كـا لـو تـوفي المتـضرر فعـلًا، أو كـرت يـده، ويقـاس عليـه الـضرر 
المسـتقبي، فيأخـذ حكمـه، ويلحـق بـه، ويقصـد بـه مـا كان محقق الوقـوع في المسـتقبل، وإن لم 
يكـن قـد وقـع بالفعـل، حيث تحققت أسـبابه، ولكـن تراخت آثاره للمسـتقبل، فهـو واقعٌ لا 
محالـة)1(، ويسـتعن القـاضي في تحديـد الضرر المسـتقبي بأهل الخبرة؛ كالأطبـاء، ومن صوره: 
مـا لـو أدى الحـادث المـروري إلى إصابـة المتـضرر بجـروحٍ وقطـعٍ أدت إلى تعطـل قدرتـه على 
الإنجـاب، فالجـروح ضررٌ محقـقٌ، وعـدم القـدرة على الإنجـاب ضررٌ مسـتقبي، لم يقع فعلًا، 

فـإن قـرر الأطبـاء أنـه محقـقٌ الوقـوع في المسـتقبل، كان ضرراً مسـتقبلياً.

ومـن صـور الـضرر المسـتقبي »الكسـب الفائـت«، كـا لـو أصيـب المتـضرر مـن جـراء 
الحـادث، فعجـز عـن العمـل، عجزاً كلياً، فإن الكسـب الذي فـات عليه تحقيقه في المسـتقبل، 
ممـا كان يحققـه في العـادة، يُعَـد ضرراً محققاً)2(، وقد جـاء في المادة )137( مـن نظام المعاملات 

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 974/1-975، سرحـان، وخاطـر، مصـادر الحقـوق الشـخصية،   )1(
ص435-437، مـوافي، الـضرر في الفقـه الإسـلامي 661/2.

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 975/1، الجبـوري، الوجيـز 554/1، يقـول الزرقـا عـن الحكـم   )2(
 الفقهـي لمسـألة التعويـض عن الكسـب الفائـت المنصوص عليـه في المادة )266( مـدني أردني، =
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المدنيـة مـا يـدل عـلى دخوله في الضرر الـذي يجب على المسـؤول التعويض عنـه، حيث نصت 
المـادة عـلى أنـه: »يتحـدد الـضرر الـذي يلتـزم المسـؤول بالتعويض عنه بقـدر ما لحـق المتضرر 

مـن خسـارةٍ، ومـا فاته من كسـب«.

ـم، وهو الضرر الـذي لم يتحقق  وعليـه، فيخـرج بهـذا الـرط الضرر الاحتـالي أو الُمتوهَّ
وقوعـه في الحـال، ويحتمـل وقوعـه في المسـتقبل، فـلا يعـوض عنـه إلا إذا وقـع فعـلًا)1(، أو 
تأكـد وقوعـه في المسـتقبل، ويمكـن الاسـتدلال عـلى ذلـك بالقاعـدة النظاميـة: »اليقـن لا 
يـزول بالشـك«، الـواردة في المـادة )720( من نظـام المعاملات المدنية، فإذا كان الشـك، وهو 
تسـاوي الاحتالـن، لا يعتـد بـه، ولا يزول به اليقـن، فمن باب أولى عـدم الاعتداد بالوهم، 

وهـو الاحتال المرجـوح)2(.

وقـد نـص الفقـه الإسـلامي عـلى هـذا الـرط، ومـا يدخـل فيـه، وما يخـرج عنـه، وذلك 
بنفـس ألفـاظ فقهـاء القانـون، يقـول صاحـب تحفـة الحـكام: »ومحـدث مـا فيـه للجـار ضرر 
محقـق يمنـع مـن غـير نظر«، قـال التسـولي في تعليقه على ذلـك: »فاحـترز الناظـم بالمحقق من 

المحتمـل كـا قررنـا، والمحقـق شـامل لمحقـق الوقـوع في الحـال أو في المسـتقبل«)3(.

= وهـي مقابلـة للـادة )137( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة السـعودي: »إن الحكـم الـذي تقـرره 
هـذه المـادة، وكذلـك مذكرتهـا الإيضاحيـة، مقبـولان إجمـالاً، لكـن يلاحـظ أن الكسـب الـذي 
يعـوض فواتـه يجـب أن يكـون أكيـداً لا شـك فيـه، أمـا المأمـول الاحتـالي فـلا«. الفعـل الضـار، 

والضـان فيـه، ص118.
انظر: السنهوري، الوسيط 978/1، الجبوري، الوجيز 555/1، محمد عبد الرحمن، الدراسات   )1(

البحثية في المسؤولية المدنية 178/1.
انظر: موافي، الضرر في الفقه الإسلامي 662/2.  )2(

التسولي، البهجة شرح التحفة 556/2.  )3(
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الـشرط الثـاني: أن يكـون الـضرر مبـاشراً: والـضرر المبـاشر هـو مـا كان نتيجـة طبيعيـة 
للحادث المروري، ويكون كذلك إذا لم يكن باسـتطاعة المتضرر توقيه ببذل جهدٍ معقولٍ)1(، 
ومقيـاس ذلـك الشـخص المعتاد، وقد جاء ذلك صريحاً في المـادة )137( من نظام المعاملات 
المدنيـة، حيـث نصـت عـلى أنه: »يتحدد الـضرر الذي يلتزم المسـؤول بالتعويض عنـه بقدر ما 
لحـق المتـضرر مـن خسـارةٍ ومـا فاتـه مـن كسـب، إذا كان ذلك نتيجـةً طبيعيـةً للفعـل الضار. 
ويعـد كذلـك إذا لم يكـن في مقدور المتـضرر تفاديه ببذل الجهد المعقـول الذي تقتضيه ظروف 

الحـال من الشـخص المعتاد«.

وعليـه، لـو اصطدمـت السـيارة بأحد المـارة، فأصيب بكـر في رجله، ونصحـه الطبيب 
بـضرورة وضـع جبـيرة عـلى محـل الكـر من نـوعٍ خـاصٍ، أو إجـراء عمليـةٍ جراحيـةٍ لوضع 
دعامـات حديديـة داخـل السـاق، إلا أن المتـضرر لم يسـتجب للنصـح، ممـا أدى إلى تفاقـم 
الإصابـة، وتعـرض القـدم للبـتر، فالـضرر الـذي سـيلحق هـذا المتـضرر مـن بـتر القـدم يُعَـد 
ضرراً غـير مبـاشٍر؛ لأنـه لا يُعَـد نتيجـة طبيعيـة للحـادث، وكان يمكـن للمتـضرر أن يتفـاداه 
ببـذل جهـد معقـول، من خـلال الاسـتجابة لنصح الطبيـب، وتقتصر مسـؤولية السـائق على 
الـضرر المبـاشر الـذي لحـق المتـضرر مـن جـراء الحـادث، وهـو الكـر الـذي أصـاب رجلـه، 

حيـث إنـه لم يكـن يسـتطع أن يتفـادى وقوعهـا ببـذل جهـدٍ معقولٍ.

ويرجـع عـدم تحميـل السـائق لـلأضرار غـير المبـاشرة إلى أن ركـن العلاقـة السـببية لم 
يتوفـر في هـذه الأضرار، فهـذه الأضرار لم تنشـأ عـن فعـل السـيارة)2(، بل عن إهمـال وتقصير 

المتـضرر، فيكـون هـو الأولى بتحمـل المسـؤولية.

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1033/1، سـلطان، مصادر الالتزام في القانـون المدني، ص241-  )1(
242، العطـار، مصـادر الالتـزام، ص152.

انظر: شنب، الوجيز، ص402-401.  )2(
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وحيـث إن المـادة أعـلاه لم تفـرق في الـضرر الـذي يلتـزم المسـؤول بالتعويـض عنـه بـن 
الـضرر المتوقـع وغـير المتوقـع، ممـا يعنـي عمـوم حكمهـا، فالقاعـدة أن تـرك الاسـتفصال مع 
ورود الاحتـال ينـزل منزلـة العمـوم في المقـال، وعليـه، فـإن فيلتـزم السـائق بالتعويـض عـن 

الـضرر المبـاشر، بغـض النظـر عـن كونـه متوقعـاً أو غـير متوقـع.

عبء إثبات الضرر:

يُعـد الـضرر واقعـةً ماديـةً، والوقائـع الماديـة يجـوز إثباتـه بجميـع طـرق الإثبـات، ويقـع 
عـبء الإثبـات عـلى الشـخص الـذي يدعـي إصابتـه بالـضرر، وهـو المتـضرر، فالبينـة عـلى 

المدعـي)1(.

الفرع الثالث: ثبوت العلاقة السببية))):
يجـب لتحقق المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة عـن الحادث المـروري، وفقاً لأحكام 
المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء الخطـرة، أن تتوفـر علاقـة سـببية بـن السـيارة التـي أحدثـت 
الـضرر، وبـن الـضرر نفسـه، وتتوفـر هـذه العلاقـة إذا كانـت السـيارة هـي التـي أحدثـت 
الـضرر، وتسـببت في وقوعـه)3(، ذلـك أن المـادة )132( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة قيـدت 
الـضرر الـذي يسـأل عنـه الحارس بالـضرر الذي تحدثه الأشـياء الخطـرة نفسـها، فنصت على 
ـةً -بطبيعتهـا أو بموجـب النصـوص  أنـه: »كل مـن تـولى حراسـة أشـياء تتطلـب عنايـةً خاصَّ

الرحمـن،  العطـار، مصـادر الالتـزام، ص266، محمـد عبـد  الوجيـز، ص310،  انظـر: شـنب،   )1(
.171/1 المدنيـة  المسـؤولية  في  البحثيـة  الدراسـات 

انظـر:  الـيء«،  بفعـل  الـضرر  »وقـوع  بــ  القانـون  فقهـاء  مـن  كثـيٍر  عنـد  الركـن  هـذا  يسـمى   )2(
السـنهوري، الوسـيط 1228/1، الجبـوري، الوجيـز 667/1، وغيرهمـا، وقـد رأيـت مناسـبة 

بــ »ثبـوت العلاقـة السـببية«. تسـميته 
انظـر في تقريـر هـذا الركـن في المسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل الأشـياء الخطـرة عمومـاً: شـنب،   )3(
المسـؤولية عـن الأشـياء، ص139-141، مرقـس، المسـؤولية المدنيـة 2/ 181، زكـي، الوجيز، 

ص649، الجبـوري، الوجيـز في شرح القانـون المـدني الأردني 667/1.



فهرس الموضوعات37

النظاميـة- للوقايـة مـن ضررهـا؛ كان مسـؤولاً عاَّ تحدثه تلك الأشـياء مـن ضرر؛ ما لم يثبت 
أن الـضرر كان بسـبب لا يـد لـه فيـه«.

والـضرر لا ينسـب للسـيارة إلا إذا تدخلـت في إحداثـه، وسـاهمت في ذلـك، بحيـث أنـه 
لم يكـن ليقـع لـولا وجـود هـذه السـيارة، ولا يكفي هذا، بـل يجب أن يكـون تدخلهـا إيجابياً، 

فيكـون هـو الذي أنتـج الضرر أو سـببه)1(.

وقـد اختلـف الفقـه القانـوني في تحديـد معيـار التدخـل الإيجـابي، ومتـى يتحقـق؟ ومـن 
أقـوى الآراء في تحديـد ذلـك هو أن تدخل السـيارة في إحداث الضرر يكـون إيجابياً إذا كانت 
السـيارة وقـت وقـوع الحـادث المـروري في وضـع غـير مألـوف أو غـير طبيعـي، يسـمح عادة 
بوقـوع الـضرر، كـا لـو كانـت السـيارة واقفـة في غير مكانهـا الطبيعـي، أو توقفت فجـأة أثناء 
سـيرها)2(، أو كانـت تسـير مطفـأة الأنـوار ليـلًا، وترتـب عـلى ذلـك أن اصطدمت بسـيارة أو 

شـخص، فتضرر.

وحتـى لا تختلـط علاقـة السـببية بالخطـأ، فـإن الواجـب لتحديـد مـدى كـون التدخـل 
إيجابيـاً أم لا أن نبحـث عـن وضع السـيارة وقت وقـوع الحادث، هل كانـت في وضع مألوف 
وطبيعـي أم لا؟ بغـض النظـر عـن سـبب وجودهـا في هـذا الوضـع)3(، فالتدخـل الإيجابي هو 
منـاط ثبـوت علاقـة السـببية، بغـض النظـر عن سـبب هـذا الوضـع، وهـل كان نتيجـة إهمال 

السـائق أو نتيجـة حـادثٍ مفاجئ.

وهـذا المعيـار عـلى أهميته، إلا أنـه ليس معياراً قاطعاً في الكشـف عن العلاقة السـببية بن 
فعـل السـيارة والـضرر، إنـا يسترشـد به القـاضي للاسـتئناس به، إذ إن السـيارة قـد تكون في 

انظر: زكي، الوجيز ص654-653.  )1(
انظر: السنهوري، الوسيط1/ 1232، شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص161-157.  )2(

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص161-157.  )3(



فهرس الموضوعات38

وضـع غـير مألـوف، ومع ذلك يسـتنتج القـاضي من ظـروف الواقعة أن فعل السـيارة لم يكن 
هـو السـبب المنتـج أو المنشـئ للـضرر)1(، كـا أنـه ليـس كافياً وحـده لتحديـد مـدى توفر هذه 
العلاقـة، فنطـاق إعـال هـذا المعيـار يكـون عندمـا يثبـت تدخـل السـيارة في إحـداث الضرر، 

ونريـد التأكـد من مـدى كون التدخـل إيجابياً أم سـلبياً.

ويخالـف جانـبٌ مـن فقهـاء القانـون، فـلا يـرى وجاهـة التفريـق بـن التدخـل الإيجـابي 
والسـلبي للسـيارة، فطالمـا أن السـيارة خطرة بطبيعتهـا، فإن الضرر الـذي تدخلت في إحداثه 
يكـون راجعـاً إلى فعلهـا، ولا يسـتطيع السـائق التخلص منـه إلا بإثبات السـبب الأجنبي)2(.

ويشـكل عـلى هـذا الـرأي أن مطلـق التدخـل لا تتحقق بـه علاقة السـببية التي تشـترطها 
المـادة أعـلاه، فقـد دلـت بعمومهـا عـلى أن سـائق السـيارة يكـون »مسـؤولاً عـاَّ تحدثـه تلـك 
الأشـياء مـن ضرر«، ومجـرد تدخـل السـيارة في إحـداث الـضرر، لا يمكـن معه أن نسـبة هذه 

الأضرار إلى فعلهـا.

ولا يشـترط لتحقـق التدخـل الإيجـابي للسـيارة في الحـادث المـروري أن تتصـل السـيارة 
ماديـاً بالمتـضرر حـال وقـوع الـضرر؛ كـا لـو اصطدمـت السـيارة بأحـد المـارة، فقـد يتحقـق 
التدخـل الإيجـابي ولـو لم تتصـل بـه ماديـاً حـال وقـوع الـضرر؛ كـا لـو كانـت السـيارة تسـير 
برعـة عاليـة، ومـرت قريبـاً مـن أحـد المـارة، ففزع، وسـقط عـلى الأرض، فتـضرر، دون أن 
تمسـه السـيارة، أو أوقـف شـخصٌ سـيارته بشـكل مفاجـئ، فاضطـرت السـيارة التـي تسـير 
خلفـه أن تتفـاده، فانحرفـت عـن الطريـق، فارتطمـت بكتلـة صخريـة، فتلفـت، أو أشـعل 
شـخصٌ النـور العـالي لسـيارته في وجـه السـيارات التـي تسـير في الطريـق ليـلًا، فـأدى إلى 
انحـراف أحدهـا عـن الطريـق العـام، فتـضررت، أو ضغط بشـكل مفاجـئ عن منبه السـيارة 

انظر: المرجع السابق، ص161-160.  )1(
انظر: زكي، الوجيز، ص663-662.  )2(
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بجـوار أحـد المـارة ممـا جعلـه يفـزع، ويسـقط عـلى الأرض، أو يسـقط منـه جهـازٌ كان يحمله، 
فيتلـف، ففـي هـذه الحـالات تدخلـت السـيارة إيجابيـاً في إحـداث الـضرر، بالرغـم مـن عدم 

توفـر الاتصـال المـادي المبـاشر بـن المتـضرر والسـيارة)1(.

وبناء على ما سبق، فا تتوفر العاقة السببية في الحالتن التاليتن:

1/ إذا كان الـضرر بسـبب فعـل السـائق، لا فعـل السـيارة، ويُعَـد الـضرر واقعـاً بفعـل 
السـيارة إذا لم يتعمـد سـائقها إيقاعـه بالمتـضرر، ولـو كان هـو القائـم بتحريكهـا أثنـاء وقـوع 
الحـادث، أمـا إذا تعمـد ذلـك، فـإن الضرر يكون عندئذٍ ناشـئاً عـن فعل سـائقها، لا عن فعل 

السـيارة، وتكـون السـيارة أداةً في يـده ينفـذ مـن خلالهـا قصـده)2(.

وعليـه، فيخـرج من نطاق المسـؤولية التقصيرية الناشـئة عن حوادث المـرور، والخاضعة 
للأحـكام الخاصـة الـواردة في المـادة )132( مـن النظـام، مـا لـو رأى سـائق السـيارة أحـد 
خصومـه يقطـع الطريـق فقام بملاحقتـه بالسـيارة، وصدمه عمـداً، فأصيب إصابـات بالغة، 
أو قـام بمطـاردة سـيارته، حتـى ارتطـم بهـا، فتـضررت، ذلـك أن الـضرر في هـذه الحالـة لا 
ينسـب لفعـل السـيارة، بـل لفعـل سـائقها، ممـا يقتـي أن تطبـق القواعـد العامـة للمسـؤولية 

التقصيريـة الناشـئة عـن الفعـل الشـخصي)3(.

2/ إذا كان تدخـل السـيارة في إحـداث الـضرر تدخـلًا سـلبياً، كـا لـو كانـت السـيارة 
واقفة في الموقف الصحيح، وبشـكل نظامي، واصطدمت بها دراجة كانت تسـير في الطريق، 

الســنهوري، الوســيط 1233/1، تناغــو، مصــادر الالتــزام، ص297، الجبــوري، الوجيــز   )1(
ص731. المدنيــة،  المســؤولية  عامــر،   ،668/1

انظـر في تقريـر القاعـدة العامـة التـي تفرق بن فعـل اليء الخطـر وفعل الإنسـان، ضمن أحكام   )2(
المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء: شـنب، المسـؤولية عـن الأشـياء، ص148-149، السـنهوري، 

الوسـيط 1236/1، زكـي، الوجيـز، ص649، الجبـوري، الوجيـز 667/1.
السنهوري، الوسيط 1236/1.  )3(
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فتـضرر سـائق الدراجـة، أو تجـاوز السـائق بسـيارته المعـدة للنقـل سـيارة أخـرى، وكان ذلك 
بطريقة مألوفة، إلا أن سـائق السـيارة الثانية اضطرب، وفقد السـيطرة على سـيارته، وارتطم 
بأمتعـة أو محـلات تجاريـة، فأتلفهـا، فـإن تدخـل السـيارة الواقفـة أو المخصصـة للنقـل يُعَـد 
تدخـلًا سـلبياً؛ لأنهـا كانـا في وضـع مألـوف، فـلا يمكـن اعتبـار تدخلها عندئذٍ سـبباً منشـئاً 

أو منتجـاً للضرر)1(.

إثبات العلاقة السببية:

السـيارة في إحداثـه،  الـذي أصابـه تدخلـت  الـضرر  أن  يثبـت  أن  المتـضرر  يجـب عـلى 
فكانـت هـي السـبب المنشـئ له، فإن لم يسـتطيع إثبات ذلـك رفضت دعـواه، فالقاعدة العامة 
في الإثبـات أن البينـة عـلى المدعـي، ويقي ذلـك أن على المتـضرر أن يثبت أركان المسـؤولية، 

والتـي منهـا ركـن العلاقة السـببية.

وعليـه، لـو ادعى صاحب محـل تجاري أن زجاج محله قد كرتـه حصاة قذفت بها عجلة 
سـيارة معينـة، يجـب عليـه أن يثبـت أن الكـر قـد حصل مـن ارتطـام الحصاة بالزجـاج، وأن 
عجلـة هـذه السـيارة هـي التي قذفـت به، ولـو اصطدمت سـيارة بشـخص، ولاذت بالفرار، 
بعـد سـقوطه عـلى الأرض، ثـم اصطدمـت بـه سـيارة أخـرى، فـإن المتـضرر لـه أن يرجع على 
سـائق السـيارة الأخـيرة، مطالبـاً إيـاه بالتعويـض، بعدمـا يثبـت أنـه هـو مـن تـولى حراسـتها، 
ويكفيـه لإثبـات مسـؤوليته أن يثبـت اصطدامه به، فتثبت العلاقة السـببية، ولسـائق السـيارة 

أن ينفـي المسـؤولية عـن نفسـه بإثبات سـببٍ أجنبي.

ولم تشـترط المـادة )132( عـلى المتـضرر أن يثبـت خطـأ السـائق، بـل يكفيـه أن يثبـت 
العلاقـة السـببية بـن السـيارة وبـن الـضرر.

انظر: السنهوري، الوسيط 1232/1، زكي، الوجيز، ص 655، 657، بتصرف.  )1(



فهرس الموضوعات41

ويسـهل إثبات العلاقة السـببية، على وفق ما سـبق، إذا وجد احتكاك مادي بن المتضرر 
والسـيارة، وتكمـن الصعوبة في الإثبات في الحالـة التي لا يوجد فيها احتكاك مادي)1(.

فـإذا اسـتطاع المتـضرر أن يثبـت تدخـل السـيارة في إحـداث الـضرر، لم يكلف بـأن يثبت 
أن هـذا التدخـل كان إيجابيـاً، فالأصـل أن تدخـل السـيارة في إحـداث الـضرر هـو تدخـل 
إيجـابي)2(، إذ إن هـذا هـو مقتـى الظاهـر، والأصـل صحـة الوضـع الظاهـر، غـير أن هـذا 
الافـتراض ليـس قاطعـاً، فيحـق للسـائق أن يثبـت أن تدخلها كان سـلبياً محضـاً؛ لأن القاعدة 
كـا سـبق أن البينـة تكـون عـلى مـن يريـد إثبـات خـلاف الظاهـر، فـإن أثبـت ذلـك لم يصـح 
القـول إن السـيارة هـي التـي أحدثـت الـضرر، أو أن الـضرر وقـع بفعلهـا، وعندئـذٍ تنتفـي 
مسـؤولية السـائق، وليـس للمتـضرر إلا أن يطبـق القواعـد العامـة للمسـؤولية التقصيريـة 

الناشـئة عـن الفعـل الشـخصي.

ويسـتثنى مـن ذلـك الحـالات التـي يكـون فيهـا التدخـل الإيجـابي للسـيارة دون اتصـال 
مـادي، إذ لا يمكـن فيهـا افـتراض إيجابيـة التدخـل)3(، فليـس هـذا هـو الظاهـر، بـل الظاهـر 
خـلاف ذلـك، فعـلى المتـضرر أن يثبت أن تدخل السـيارة في إحداث الـضرر كان إيجابياً، وأنه 
هـو السـبب في وقـوع الـضرر، وإلا فلا تنشـأ المسـؤولية التقصيرية عـن فعل السـيارة، وليس 
أمـام المتـضرر إلا أن يرجـع عـلى سـائق السـيارة وفقـاً للقواعد العامـة للمسـؤولية التقصيرية 

عـن الفعل الشـخصي.

انظـر في إثبـات العلاقة السـببية: شـنب، المسـؤولية عـن الأشـياء، ص161-164، السـنهوري،   )1(
الوسـيط 1236/1، زكـي، الوجيـز 649/1، الجبـوري، الوجيـز 667/1، بتـصرف.

انظر: سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، ص379-380، زكي، الوجيز، ص659.  )2(
انظر: زكي، الوجيز، ص 660، عامر، المسؤولية المدنية، ص731، بتصرف.  )3(
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المطلب الثاني

أثر المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن 
حوادث المرور

أثـر المسـؤولية التقصيريـة هـو التعويض، وقـد نصت المـادة )120( من نظـام المعاملات 
ارتكبـه  مـن  يُلـزم  للغـير  أن »كل خطـأٍ سـبب ضررًا  فيهـا  المدنيـة عـلى ذلـك، حيـث جـاء 

بالتعويـض«.

والتعويـض الواجـب كأثـر للمسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن حـوادث المـرور يمكـن 
تقسـيمه باعتبـار مضمونـه إلى تعويـض عينـي وتعويـض بمقابـل، كـا يقسـم باعتبـار طريقـة 

تقديـره إلى تعويـض نظامـي أو قضائـي أو اتفاقـي.

وعليـه، فسـيتناول هـذا المطلـب أثـر المسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن حـوادث المـرور 
مـن خـلال فرعـن، هما:

الفرع الأول: أنواع التعويض.

الفرع الثاني: تقدير التعويض.

الفرع الأول: أنواع التعويض:
أنواع التعويض باعتبار مضمونه:

لا يخـرج التعويـض الواجـب كأثـر لتحقـق المسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن حـوادث 
المـرور باعتبـار مضمونـه عـن نوعـن، همـا:
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النوع الأول: التعويض العيني:

ويُقصـد بـه إزالـة آثـار الضرر عينـاً، ليعود المتـضرر إلى الحالـة التي كان عليهـا قبل وقوع 
الحـادث المـروري)1(، وذلـك بـأن يصلـح السـائق مـا أتلفـه مـن ممتلـكات المتـضرر، وإن كان 

الـذي تلـف عليـه شـيئاً مثليـاً، فيعوضه بـيء مثله.

ممكنـاً،  يكـون  وأن  ذلـك،  المتـضرر  يطلـب  أن  العينـي  بالتعويـض  للحكـم  ويُشـترط 
ومتناسـباً مـع ظـروف الواقعـة، بحسـب مـا يقـدر القـاضي، حيـث نصـت المـادة )1/139( 
مـن النظـام عـلى أنـه: »يُقـدر التعويـض بالنقد، عـلى أنه يجـوز للمحكمـة تبعًا للظـروف وبناءً 
عـلى طلـب المتـضرر أن تقـي بالتعويـض بالمثـل، أو بإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه، أو أن 

تقـي بأمـر معـن متصـل بالفعـل الضـار«.

وهـذا النـوع مـن التعويـض هو الأفضـل، إن كان ممكناً، لأنه يؤدي إلى محـو الضرر تماماً، 
وإرجـاع المتـضرر إلى نفـس الحالـة التـي كان عليهـا قبل وقوع الـضرر، ولكنه نـادر الوقوع في 

نطـاق المسـؤولية التقصيريـة، بخلاف المسـؤولية العقدية، فإنه هـو الأصل فيها)2(.

وعليه، فلو ترتب على وقوع الحادث المروري أضرار مادية لحقت سيارة أخرى أو محلًا 
تجارياً أو بناء سكنياً، فيجوز للمتضرر أن يطالب سائق السيارة بإصلاح ما أتلفه، فيصلح 
السيارة أو المحل أو البناء، ويعيده إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث، ولو تلفت على المتضرر 

أشياءٌ مثليةٌ بسبب الحادث المروري، فإن له أن يطالب السائق أن يعوضه بمثلها.

ويظهـر مـن صياغـة المادة أعـلاه أن القاضي غير مُلـزَم بالحكم بهذا النوع مـن التعويض، 
فالحكـم جـوازي بالنسـبة له، متـى ما تحققت شروطـه، وهي طلب المتـضرر، وإمكانية ذلك، 

ينظـر في تعريـف التعويـض العينـي في المسـؤولية التقصيريـة عمومـاً: زكـي، الوجيـز، ص693،   )1(
المدنيـة، ص527-526. المسـؤولية  عامـر، 

انظر: السـنهوري، الوسـيط 1092/1، 1093، سرحان، وخاطر، مصادر الحقوق الشـخصية،   )2(
ص485، الدناصـوري، المسـؤولية المدنية، ص1036.
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وتناسـبه مـع ظـروف الواقعة، بحسـب مـا يقدره القـاضي، ويقتي هـذا أن القـاضي لو رأى 
أن ظـروف الواقعـة تقتـي الحكـم بنـوعٍ آخـر من التعويـض، فحكم بـه، فإن فعلـه ذلك »لا 
يُعَـد حكـاً بـا لم يطلبـه الخصـوم، إذ إن الحكـم يقـوم عـلى تعويـض الـضرر موضـوع النـزاع، 

وإنا بوسـيلة أخرى«)1(.

النوع الثاني: التعويض النقدي)2(:

ويقصـد بـه أن يقـوم السـائق بدفع مبلغٍ نقديٍ لمن تضرر بسـبب الحـادث المروي، وذلك 
مـن أجـل جـبر الضرر الـذي أصابه من جراء ذلـك)3(، وهو القاعـدة العامـة في التعويض)4(، 
ويـدل عـلى ذلـك مـا جـاء في المـادة )1/139( مـن النظـام، حيـث جعلـت تقديـر التعويـض 
بالنقـد، ولم تقيـد ذلـك بأحـوال أو شروط معينـة، ثـم أجـازت في حـالات أخـرى نوعـاً مـن 
التعويـض لا يقـدر بالنقـد، ولا يحكـم بـه القـاضي إلا إذا توفـرت شروط معينـة، ففهـم مـن 
ذلـك أن الأصـل في التعويـض هـو التعويـض النقـدي، وأمـا غـير ذلك، فـلا يعـدو أن يكون 
نوعـاً آخـر مـن أنـواع التعويـض، قـد يُلجـأ إليه عنـد الاقتضـاء، وفي بعـض الأحيـان، وليس 

هـو القاعـدة العامة.

ولا يقتـصر التعويـض النقـدي على دفع مبلـغٍ نقدي دفعةً واحدةً، فقد تسـتدعي ظروف 
المتـضرر ومصلحتـه أن يكـون مقسـطاً لمـدةٍ معينةٍ، كـا قد تقتي أن يكـون إيـراداً مرتباً مدى 

عامر، المسؤولية المدنية، ص530.  )1(
التعويـض  هـو  التقصيريـة،  المسـؤولية  في  العامـة  للقواعـد  وفقـاً  التعويـض  مـن  الثـاني  النـوع   )2(
بمقابـل، وقـد يكـون مقابـلًا نقديـاً، أو مقابـلًا معنويـاً، ولكـن لا يظهـر لي أن التعويـض بمقابـل 
معنـوي مناسـب لطبيعـة الأضرار الناشـئة عـن حـوادث المـرور، لذلـك تـم اسـتبعاده، والاكتفاء 

النقـدي. بالتعويـض 
انظر: شنب، الوجيز، ص475.  )3(

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1090/1، 1094، تناغـو، مصادر الالتـزام، ص262، الجبوري،   )4(
الوجيـز 621/1، المذكـرات الإيضاحيـة للقانـون المـدني الأردني، ص270.
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الحيـاة، فلـو أصيـب المتضرر بسـبب الحـادث المـروري إصابةً أعجزتـه عن العمـل، فللقاضي 
أن يحكـم لـه بتعويـض نقدي يجـبر ضرره، ويكون التعويض مقسـطاً إذا كانـت العجز مؤقتاً، 
وتنتهـي الأقسـاط بشـفاء المتـضرر مـن الإصابـة، ويكـون التعويـض إيـراداً مرتبـاً مـدى حياة 
المتـضرر إذا كان العجـز دائـاً، سـواء كان كليـاً أو جزئيـاً، فـلا تنقطـع الأقسـاط إلا بوفاته)1(، 
فقـد نصـت المـادة )2/139( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة عـلى أنـه: »يجـوز الحكـم بـأداء 
التعويـض عـلى أقسـاط أو في صـورة إيـراد مرتـب، وللمحكمـة في هاتـن الحالتـن أن تحكـم 

بإلـزام المديـن بتقديم ضـانٍ كافٍ«.

ولضـان اسـتيفاء المتـضرر لحقـه في التعويـض في حالـة التعويـض المقسـط فقـد أجـازت 
المـادة أعـلاه للقـاضي أن يحكـم عـلى سـائق السـيارة بتأمـنٍ يضمـن للمتـضرر التـزام السـائق 
بالدفـع طيلـة المـدة المحـددة، وقـد يأخـذ التأمـن صـورة كفالـة أو رهـن أو غـير ذلـك مـن 
التأمينـات الأخـرى التـي قررها نظام المعاملات المدنية أو غيره مـن الأنظمة ذات العلاقة)2(.

عـلى أن بعـض الأضرار الناشـئة عـن الحـوادث المروريـة، لاسـيا الجسـدية منهـا، قـد لا 
يمكـن للقـاضي تقديـر التعويـض تقديـراً نهائياً، لكـون طبيعتها قابلـة للمضاعفـة والريان، 
فيكـون التعويـض الـذي يقـدره القـاضي في بدايـة الأمـر غـير مسـتوفٍ لعنـاصر الـضرر، ممـا 
يسـتدعي منـح المتـضرر الحـق في المطالبـة بإعـادة النظـر القضائـي في تقديـر التعويـض مـرة 
أخـرى، بحسـب مـا اسـتجد مـن تطـورات لهـذه الأضرار، ولهـذا جـاءت المـادة )141( مـن 
النظـام لتقـرر الحكـم الـذي تقتضيـه العدالـة في هـذه الحالة، فنصت عـلى أنـه: »للمحكمة إذا 
لم تتمكـن مـن تقديـر التعويـض تقديـرًا نهائيًّـا أن تقدر تقريـراً أولياً للتعويـض، مع حفظ حق 

المتـضرر في المطالبـة بإعـادة النظـر في تقديـر التعويـض خـلال مـدة تعينهـا«.

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1094/1-1095، شـنب، الوجيـز، ص476، سـلطان، مصـادر   )1(
الالتـزام في القانـون المـدني، ص354.

انظر: شنب، الوجيز، ص476.  )2(
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أنواع التعويض باعتبار جهة تقديره:

لا يخرج التعويض باعتبار الجهة التي لها الحق في تقديره عن ثلاثة أنواع، هي:

النوع الأول: التعويض النظامي:

ويقصـد بـه التعويـض الذي تـولى النظام تحديـده، أو أحال فيه إلى معايـير معينة يحدد من 
خلالهـا، دون أن يترك ذلك لتحديـد الأطراف أو المحكمة.

وتقريـر هـذا النـوع مـن التعويـض يخالـف القاعـدة العامـة المقـررة في القوانـن المدنيـة، 
والتـي تقـي أن المحكمـة- مـن حيـث الأصـل- هـي مـن يتـولى تقديـر التعويـض)1(، مـا لم 
يتفـق عليـه الأطـراف، وقـد نصـت المـادة )180( من نظـام المعامـلات المدنية عـلى التعويض 
النظامـي باعتبـاره نوعـاً مـن التعويـض، فنصـت عـلى أنـه: »إذا لم يكـن التعويـض مقـدرًا في 
العقـد أو بنـص نظامـي؛ قدرته المحكمـة وفقًا لأحكام المواد )السادسـة والثلاثـن بعد المائة( 
و)السـابعة والثلاثـن بعـد المائـة( و)الثامنـة والثلاثـن بعـد المائـة( و)التاسـعة والثلاثـن بعد 

المائـة( مـن هـذا النظام..«

ويقتـصر نطـاق هـذا التعويـض عـلى الأضرار الجسـدية، سـواءً مـا أدى منهـا إلى إزهـاق 
الـروح أو مـا دون ذلـك، ويُرجـع في تحديـد مقـداره إلى أحـكام الضـان المقدر وفقـاً لأحكام 
الريعـة الإسـلامية، كـا نصـت عـلى ذلـك المـادة )142( من النظـام، حيـث جاء فيهـا: »إذا 
كان الـضرر واقعًـا عـلى النفـس أو ما دونهـا، فإن مقـدار التعويض عن الإصابـة ذاتها، يتحدد 

وفقًـا لأحـكام الضـان المقـدرّ في الريعـة الإسـلامية في الجنايـة عـلى النفس، ومـا دونها«.

وعليـه، فـإن الـضرر الجسـدي الناشـئ عـن حـوادث المـرور يُرجـع في تقديـر التعويـض 
الخـاص بـه إلى أحـكام الريعة الإسـلامية التـي تحدد مقـدار الديات والأروش، سـواء أكان 
مُوجِبهـا هـو التعـدي عـلى النفس با يـؤدي إلى إزهاق الـروح، أو التعدي على مـا دون ذلك، 

انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص203.  )1(
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بـا يـؤدي إلى تلـف الأعضـاء، أو المنافـع، أو الجـروح، أو الشـجاج، عـلى أن يلتـزم في ذلـك 
بالـروط والضوابـط الرعيـة المتعلقـة بهـذه التعويضـات، ذلـك أن المادة أعـلاه أحالت إلى 
أحـكام الضـان المقـدر في الريعـة، والأحـكام لفـظ عـامٌ يشـمل كل حكـمٌ تعلـق بالضـان 

المقـدر، سـواء مـن حيـث تقديـره، أو شروطـه أو ضوابطـه أو أحواله.

عـلى أنـه مـن المهـم أن يُراعـى في ذلـك أن الإحالـة النظاميـة إلى أحـكام الضـان في الفقـه 
الإسـلامي، وفقـاً لمدلـول هـذه المـادة، ليسـت إحالـة مطلقـة، حيـث قيـدت بأمريـن، هما:

- حـالات التعويـض المقـدر فقـط، حيـث إن المـادة أعـلاه اقتـصرت الإحالـة فيهـا إلى 
أحـكام الريعـة الإسـلامية عـلى تحديـد مقـدار التعويـض، ومحـل ذلـك مـا قُـدر شرعـاً.

أمـا في حـالات التعويـض غير المقـدر، فالأصل أن المرجـع فيها هو إلى القواعـد النظامية 
للمسـؤولية التقصيريـة، التـي قررهـا نظـام المعامـلات المدنية، والتـي أناطت بالقـاضي تقدير 
التعويـض، مـا لم يحـدد النظـام أو الاتفـاق مقداره، كا دل عـلى ذلك عموم المـادة )180( من 

نظام المعامـلات المدنية.

وعليـه، فالمـادة )142( الآنفـة الذكـر تُعَـد مـن قبيـل القاعـدة الخاصـة التـي تخـرج مـن 
هـذا العمـوم، حيـث أخرجـت مـن ذلـك العمـوم الأضرارَ الجسـدية التـي حـددت الريعـة 

الإسـلامية مقـدار التعويـض فيهـا، فالواجـب فيهـا هـو الالتـزام بتلـك المقاديـر.

- التعويـض عـن الإصابـة نفسـها، فيخرج عـن ذلك التعويـض عن الضرر الناشـئ عن 
غـير الإصابـة نفسـها، كـا في التعويـض عـن الأضرار المعنوية المترتبـة على الإصابـة، من آلام 

جسـدية أو معنويـة، فيُرجـع في تحديدها إلى القواعـد المنظمة للمسـؤولية التقصيرية.
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وتطبيقاً لذلك:

- لـو ترتـب عـلى الحـادث المـروري وفاةٌ للشـخص المتـضرر، فـإن مقـدار التعويض عن 
مجـرد وفاتـه يتحـدد بمقـدار ديـة القتـل، مـع مراعـاة نـوع القتـل، وهـل هـو مـن قبيـل القتـل 

الخطـأ، أو شـبه العمـد، أو العمـد، واختـار أوليـاء المتـوفى الديـة.

- لـو ترتـب عـلى الحـادث المـروري تلـف لليديـن أو الرجلـن أو العينـن، فـإن الواجب 
عـلى سـائق السـيارة أن يعـوض المتـضرر بالديـة كاملـة، أمـا لـو أدى إلى تلـف يـدٍ أو رجـلٍ أو 
عـنٍ واحـدة، فـإن التعويـض يكـون بمقدار نصـف الدية، على اعتبـار أن القاعـدة في الديات 

في كل مـا في الإنسـان منـه شـيئان، تجـب فيهـا الديـة كاملـة، وفي أحدهمـا نصـف الدية.

- لـو ترتـب عـلى الحـادث المـروري إسـقاط المـرأة الحامـل لجنينهـا ميتـاً، فـإن التعويـض 
الـذي يلتـزم به سـائق السـيارة على أسـاس المسـؤولية التقصيرية عـن الحادث المـروري يتقدر 

بنصـف عـر الدية.

- لـو ترتـب عـلى الحـادث جراحـات في الجسـد، أو شـجاج في الـرأس أو الوجـه، فـإن 
مقـدار التعويـض يتقدر بحسـب نوعٍ الجرح أو الشـجة، ومقدار الديـة الواجبة فيها شرعاً)1(.

النوع الثاني: التعويض القضائي:

ويقصـد بـه التعويـض الـذي يتولى قـاضي الموضوع تحديده عـلى قدر الضرر الناشـئ عن 
الحـادث المـروري، وهـذا النـوع مـن التعويـض هـو الغالـب عمليـاً، ويمثـل القاعـدة العامـة 

ينظـر في أحـكام الديـات والأروش المراجـع الفقهيـة المتخصصـة، ومنهـا: ابـن قدمـة، المغنـي،   )1(
الكبـير عـلى  الـرح  الدرديـر،  الصنائـع، كتـاب الجنايـات،  بدائـع  الكاسـاني،  الديـات،  كتـاب 
مختـصر خليـل، بـابٌ في أحـكام الدمـاء والقصـاص وأركانـه، المـاوردي، الحـاوي الكبـير، كتاب 

الديـات، وغـير ذلـك.
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في التعويـض)1(، بـرط ألا يوجـد تحديـدٌ نظامـيُ أو اتفاقـي لمقـدار التعويـض، كـا تـدل على 
ذلـك المـادة )180( مـن النظـام، الآنفـة الذكر.

وعليـه، فـالأضرار الناشـئة عن الحوادث المروريـة يختص القاضي بتقديـر تعويضها، بناء 
عـلى طلـب المتـضرر، طالمـا كان الـضرر خارجـاً عـن نطـاق الأضرار الجسـدية التـي تكفلـت 
الريعـة الإسـلامية بتحديـد مقـدار التعويـض فيهـا، ولم يوجـد اتفـاق بـن الطرفـن تصالحاً 

بموجبـه عـلى تحديـد مقداره.

النوع الثالث: التعويض الاتفاقي:

قـد يتفـق المتـضرر مـع سـائق السـيارة بعـد وقـوع الحـادث المـروري عـلى تعويـضٍ معنٍ 
يجـبر الأضرار الناشـئة عـن الحـادث، وهـذه الصـورة مـن التعويـض، وإن لم تكـن مألوفـة في 
نطـاق المسـؤولية التقصيريـة، إلا أنهـا صـورةٌ مقبولـةٌ نظامـاً، حيـث لا يوجـد مـا يمنـع منهـا، 
ويكيـف الاتفـاق عـلى التعويـض عـلى أنـه عقـد صلـح، وهـو عقـدٌ لازمٌ، فليـس لطـرفٍ أن 
يفسـخه بإرادتـه المنفـردة، بنـاء عـلى أن الأصـل في العقـود اللـزوم، والفسـخ والرجـوع عـن 
، وقـد دلـت عـلى  العقـد اسـتثناء مـن القاعـدة العامـة، ولا يقـرر حكمـه إلا بموجـبٍ خـاصٍّ
ذلـك المـادة )1/94( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة، حيث جـاء فيهـا: »إذا تم العقـد صحيحًا 
لم يجـز نقضـه أو تعديلـه إلا بالاتفـاق أو بمقتـى نـص نظامـي«، وجـاءت المـادة )401( من 
نظـام المعامـلات المدنيـة لتأكيـد ذلك، فمنعت طـرفي الصلح مـن الرجوع فيه بـإرادة منفردة، 
فنصـت عـلى أنـه: »يترتب على عقد الصلـح انقضاء الحقـوق والادعاءات التي نـزل عنها أيٌّ 

مـن المتصالحـن، وليـس لأي منهـا أو لورثتـه الرجـوع فيه«.

وعليـه، فعـوض الصلـح المتفـق عليـه يكـون لازمـاً نظامـاً، ولا يملك سـائق السـيارة أو 
المتـضرر أو القـاضي أن يعـدل فيـه، حيـث ينشـئ فيـه الصلـح حقـاً بمجـرد إبـرام العقـد، كـا 

انظر: شنب، الوجيز، ص607.  )1(
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ـا جديدًا  دلـت عـلى ذلـك المـادة )399( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة: »لا يُنشـئ الصلـح حقًّ
لأيٍّ مـن المتصالحـن فيـا يشـمله مـن الحقـوق، وأمـا عـوض الصلـح مـن غـير هـذه الحقـوق 
ـا، وتـري عليـه أحـكام المعاوضـة بحسـب طبيعـة العـوض، والحق  فيُنشـئ فيـه الصلـح حقًّ

عنه«. المتنـازل 

الفرع الثاني: تقدير التعويض:
يقـدر القـاضي التعويـض النقـدي المسـتحق للمتـضرر من الحـادث المروري على أسـاس 
الـضرر المبـاشر الـذي لحـق بـه، مشـتملًا على عنـصري الـضرر: الخسـارة اللاحقـة للمتضرر، 
مُهـا القـاضي بالمـال، مـع ضرورة  يُقَوِّ والكسـب الـذي فاتـه، فهـذا العنـصران همـا اللـذان 

مراعـاة القـاضي للظـروف الملابسـة للمتـضرر عنـد تقديـره للتعويـض.

وعليـه، فيقتـي المقـام التعـرض لأسـس تقديـر التعويـض النقـدي المسـتحق للمتـضرر 
مـن الحـادث المـروري، ووقـت تقديـره، كا سـيأتي:

الأساس الأول: يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر، لا الخطأ:

يقـدر التعويـض في الأصـل بمقـدار الضرر الـذي أصاب المتضرر من الحـادث المروري، 
لا بدرجـة الخطـأ الصـادر من السـائق، فجسـامة الخطـأ لا تزيد مـن مقدار التعويـض، وكونه 
يسـيراً لا يقلـل مـن مقـداره، فالمعـول عليـه هـو مقـدار الـضرر الـذي أصاب المتـضرر، بغض 
النظـر عـن جسـامة الخطـأ، فالتعويض المدني ليـس عقوبة جنائيـة، فالعقوبة الجنائيـة هي التي 
تتأثـر بجسـامة الخطـأ)1(، وقـد نـص النظـام عـلى ذلـك في المـادة )136( مـن النظـام، فجـاء 
فيهـا: »يكـون التعويـض بـا يجـبر الـضرر كامـلًا«، فجعـل التعويـض مقيـداً بمقـدار الضرر، 

ولا علاقـة لـه بمـدى جسـامة الخطأ.

انظـــر: الســـنهوري، الوســـيط 1101/1، الدناصـــوري، المســـؤولية المدنيـــة، ص973-972،   )1(
بتـــصرف.
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الأساس الثاني: يقتصر التعويض على الضرر المباشر:

وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن الركن الثاني من أركان المسؤولية، وهو الضرر.

الأساس الثالث: شمول التعويض لكامل الضرر:

يجـب أن يغطـي التعويـض كامـل الـضرر الـذي أصـاب المتـضرر مـن الحادث المـروري، 
ولا يقتـصر عـلى جانـبٍ منـه فقـط، ولا يزيـد عنـه)1(، وقـد دلـت على ذلـك المـادة )136( من 
نظـام المعامـلات المدنيـة، حيـث نصـت عـلى أنـه: »يكـون التعويـض با يجـبر الـضرر كاملًا«، 

ويقتـي ذلـك مـا يي:

- أن يسـتوعب التعويـض جميـع عنـاصر الـضرر التـي أصابـت المتـضرر، فقـد ينشـأ عـن 
الحـادث المـروري عـدة أضرار، فقـد يصـاب المتـضرر في جسـده عـدة إصابـات، وقـد تتضرر 
بعـض ممتلكاتـه، كـا أن هـذه الأضرار قـد لا تقتـصر عـلى الكيـان المـادي للمتـضرر، بـل قـد 

تتعدهـا إلى كيانـه المعنـوي، كـا سـبق بيانه.

- أن يشـمل التعويـض كاً مـن الخسـارة الاحقـة للمتـضرر، والكسـب الـذي فاته، ولا 
يقتـر عـلى أحدهمـا فقـط، كـا نصـت على ذلـك المـادة )137( مـن نظـام المعامـلات المدنية، 
والتـي جـاء فيهـا: »يتحدد الـضرر الذي يلتزم المسـؤول بالتعويض عنه بقـدر ما لحق المتضرر 

مـن خسـارةٍ، ومـا فاته من كسـب«.

وتطبيقـاً لذلـك، فلـو ترتـب عـلى الحـادث المـروري إصابـة المتـضرر بعاهة جسـدية تمنعه 
مـن العمـل، وقـدر الطبيب مدة الشـفاء منها بسـنة كاملـة، فنفقة العـلاج طيلة هذه المـدة تُعَد 
مـن قبيـل الخسـارة اللاحقة، والكسـب الذي فـات عليه تحصيله بسـبب هذه العاهـة يُعَد من 
قبيـل الكسـب الفائـت، وكلاهمـا ضررٌ مبـاشٌر، فيجـب أن يسـتوعبها التعويـض المحكوم به 

انظـــر: سرحـــان، وخاطـــر، مصـــادر الحقـــوق الشـــخصية، ص490، الجبـــوري، الوجيـــز   )1(
.623 -622 /1
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عـلى سـائق السـيارة، وكذلـك مـن انحرفـت سـيارته عـن مسـارها، فارتطمـت بسـور لمزرعة 
كانـت عـلى جانـب الطريـق، فتهـدم، ثم انقلبـت داخل المزرعـة، واشـتعلت فيها النـيران، ثم 
سرت النـيران عـلى الـزرع والأشـجار، ومـا تحمله مـن محاصيل، فأتلفـت الجميـع، فنفقة بناء 
السـور، ونفقـة الزراعـة، وقيمـة المحاصيـل، تُعَـد مـن الخسـارة اللاحقـة، والربح الـذي كان 

سـيجنيه مـن بيع محصولـه يُعَد مـن الكسـب الفائت.

- مائمـة التعويـض لحقيقـة الـضرر الواقـع بالفعـل، فـلا يقـل التعويـض عـا وقـع مـن 
ضررٍ فعـلًا، ولا يزيـد عنـه)1(.

الأس�اس الراب�ع: ض�رورة مراع�اة الظ�روف الملابس�ة للمتض�رر عن�د تقدي�ره 
للتعوي�ض:

يدخـل في الاعتبـار عنـد تقديـر التعويـض الظـروف الشـخصية التـي تحيـط بالمتـضرر؛ 
لأن التعويـض يقـاس بمقـدار الـضرر الـذي أصـاب المتضرر بالـذات، ويعني ذلـك أنه يقدر 
عـلى أسـاس ذاتي، أو شـخصي، لا عـلى أسـاس موضوعـي، ويدخـل في الظـروف الشـخصية 

للمتـضرر مـا يي:

- الحالـة الصحيـة للمتـضرر، فلـو كان المتضرر مريضاً بالسـكر، وأصيـب بجرحٍ، كانت 
خطـورة الجـرح عليـه أشـد بكثـير مـن خطورتـه عـلى غـيره مـن الأصحـاء، ولـو كان المتضرر 
يبـصر بعـنٍ واحـدةٍ، ثـم تسـبب الحـادث المـروري بفقدهـا، فالضرر المعنـوي الذي سـيصيبه 
يتجـاوز مـا يصيب الشـخص سـليم العينـن إذا فقد إحدى عينيه بسـبب الحـادث، ومن كان 
مصابـاً بهشاشـة العظـام، ثـم أصيـب بحـادثٍ مـروري تسـبب لـه بكسـور في رجليـه، يتضرر 

أكثـر مـن الشـخص السـليم إذا أصيب بنفس الكسـور.

ـــز  ـــوري، الوجي ـــخصية، ص490-494، الجب ـــوق الش ـــادر الحق ـــر، مص ـــان، وخاط ـــر: سرح انظ  )1(
.623/1
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- الحالـة العائليـة للمتـضرر، فمـن كان يعـول زوجـة وأبنـاء يكـون ضرره بالعجـز عـن 
العمـل أشـد مـن الأعـزب الـذي لا يعـول إلا نفسـه.

- الحالـة الماليـة للمتـضرر، فمقـدار الكسـب الـذي يفـوت المتـضرر مـن جـراء الإصابـة 
التـي لحقتـه يتأثـر بحالتـه الماليـة، فمـن كان كسـبه أكـبر كان الـضرر الـذي يحيـق بـه أشـد.

- الحالـة المهنيـة للمتـضرر، فالحريـق الـذي يصيـب بنـاء اتخـذه المتـضرر محـلًا لمارسـة 
تجارتـه قـد يحـدث ضرراً أشـد مما يصيب شـخصاً اتخـذ هذا البناء مسـكناً لـه، ويختلف الضرر 
باختـلاف المهنـة، فمكتـب المهنـدس وعيـادة الطبيـب يتضاعـف ضرر إصابتها بتلف بسـبب 
الحـادث، بخـلاف مكتـب المحامـي؛ لأن المحامـي يسـتطيع ممارسـة مهنتـه خـارج مكتبـه، 
بخـلاف المهنـدس والطبيـب، فهـو بحاجـة لـلأدوات والتجهيـزات الفنيـة المتوفـرة في مقـره، 
والحـادث الـذي يـؤدي إلى إصابـة المتـضرر بإعاقـة دائمـة في يديـه يتضاعـف ضرره لـو كان 
المتـضرر يـارس مهنتـه بيـده، بخـلاف مـا لـو أصـاب شـخصاً لا تعتمـد ممارسـته لمهنتـه عـلى 

يديه.

أمـا الظـروف الشـخصية للمسـؤول عن الضرر، فـلا أثر لهـا في تقدير التعويـض مطلقاً، 
فغنـى المسـؤول لا يزيـد مـن مقـدار التعويـض، وفقـره لا يقلـل منـه، ولا فـرق بـن كـون 

المسـؤول لا يعـول إلا نفسـه، أو يعـول أسرة كبـيرة)1(.

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 1098/1-1100، زكـي، الوجيـز، ص695، عامـر، المسـؤولية   )1(
ص542-541. المدنيـة، 
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المبحث الثاني
وسائل دفع المسؤولية التقصيرية لسائق 

السيارة الناشئة عن حوادث المرور، 
وأساسها النظامي

ويتضمن مطلبن، هما:

المطلـب الأول: وسـائل دفـع المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة الناشـئة 
عـن حـوادث المرور.

المطلـب الثـاني: الأسـاس النظامـي للمسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة 
الناشـئة عـن حـوادث المرور.
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المطلب الأول

وسائل دفع المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة 
الناشئة عن حوادث المرور

تعـرض نظـام المعامـلات المدنيـة للقاعدة العامـة المنظمة لدفـع المسـؤولية التقصيرية عن 
حـارس الأشـياء التـي تتطلب عناية خاصة، ومنها السـيارات، سـواء كان الدفع للمسـؤولية 
دفعـاً كليـاً أو جزئيـاً، فنـص في المـادة )132( عـلى أنـه: »كل مـن تـولى حراسـة أشـياء تتطلب 
كان  ضررهـا؛  مـن  للوقايـة  النظاميـة-  النصـوص  بموجـب  أو  -بطبيعتهـا  ـةً  خاصَّ عنايـةً 
مسـؤولاً عـاَّ تحدثـه تلـك الأشـياء من ضرر، مـا لم يثبت أن الضرر كان بسـبب لا يـد له فيه«، 
وقـد بينـت المـادة )125( مـن النظـام أسـباب الـضرر التـي لا يـد لمرتكـب الفعـل الضـار في 
وقوعهـا، فنصـت عـلى أنـه: »لا يكـون الشـخص مسـؤولاً إذا أثبـت أن الـضرر قـد نشـأ عـن 

سـببٍ لا يـد لـه فيـه؛ كقـوةٍ قاهـرةٍ أو خطـأ الغـير أو خطـأ المتضرر«.

وعليـه، فسـائق السـيارة، كـا يتضح من مفهـوم المخالفة للادة أعلاه، لا يكون مسـؤولاً 
مسـؤولية تقصيريـة عـن الحـادث المـروري إذا أثبـت أن الـضرر كان بسـببٍ لا يـد لـه فيـه، 

فيسـتطيع بإثبـات ذلـك أن يتخلـص مـن هـذه المسـؤولية، ويدفعهـا عن نفسـه.

وحيـث يـدل عمـوم المـادة )132( عـلى أن سـائق السـيارة يكـون مسـؤولاً عـن الحادث 
في غـير هـذه الحالـة، وحيـث لم تنـص مـواد النظـام عـلى حالة أخـرى لانتفـاء هذه المسـؤولية، 
فـإن هـذه الحالـة تمثـل الوسـيلة النظاميـة الوحيدة للتخلـص من المسـؤولية التقصيرية لسـائق 

السـيارة الناشـئة عـن فعل السـيارة.
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والأسـباب التـي لا يـد للسـائق في وقوعهـا، كـا دل عليـه منطـوق المـادة )125(، هـي: 
خطـأ المتـضرر، وخطـأ الغـير، والقـوة القاهرة، وهـي مذكورة على سـبيل المثـال لا الحصر)1(، 

كـا تدل عـلى ذلـك صياغـة المادة.

والمقصـود بدفـع المسـؤولية في هـذا المطلـب الدفـع الكي المتمثل في إعفاء سـائق السـيارة 
مـن المسـؤولية مطلقـاً، أو الدفـع الجزئـي المتمثـل في التخفيـف مـن مسـؤوليته، وسـيناقش 

البحـث هـذه الوسـائل مـن خـلال الفـروع التالية:

الفرع الأول: خطأ المتضرر.

الفرع الثاني: خطأ الغير.

الفرع الثالث: القوة القاهرة.

الفرع الأول: خطأ المتضرر:
التعريف:

يقصـد بخطـأ المتـضرر في موضـوع البحـث ما يصدر منـه أثناء وقـوع الحـادث المروري، 
ويتسـبب في إصابتـه بالضرر.

والفـرض في هذه الحالة هو أن يشـترك خطأ سـائق السـيارة مع خطـأ المتضرر في إحداث 
الـضرر، كـا تـدل عـلى ذلـك المـادة )124(، فقد نصـت على أنه: »إذا اشـترك المتـضرر بخطئه 
في إحداث الضرر أو زاد فيه، سـقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسـبة اشـتراكه 

يـرى العلامـة الدكتـور عبـد الـرزاق السـنهوري أن الأسـباب التـي لا يـد للمديـن فيهـا مذكـورة   )1(
عـلى سـبيل المثـال، ويخالفـه في ذلـك الدكتـور محمـد لبيـب شـنب، فـيرى أنهـا مذكورة على سـبيل 
الحـصر، والصياغـة التريعيـة للـادة )165( مـن القانون المدني المـصري ويقابلها المـادة )125( 
مـن نظـام المعامـلات المدنيـة تؤيـد مـا اتجـه لـه السـنهوري، فحـرف الـكاف في عبـارة »..كالقـوة 
شـنب،  هامـش)1(،   ،994/1 الوسـيط  السـنهوري،  ينظـر:  وللمزيـد  للتمثيـل.  القاهـرة..« 

المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء، ص232.
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فيـه«، والاشـتراك يقتـي فعـلًا مـن طرفـن أو أكثـر، ويقتـي ذلـك أن نبحـث متـى يكـون 
خطـأ المتـضرر سـبباً في دفع المسـؤولية عن سـائق السـيارة، دفعاً كليـاً أو جزئياً.

وعليـه، فيخـرج عـن حكـم هـذه الحالـة إذا لم يكن لخطأ المتـضرر أثر في إحـداث الضرر؛ 
لانقطـاع العلاقة السـببية بينه وبـن الضرر)1(.

شروط تأثير خطأ المتضرر على المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة 
عن حوادث المرور:

يشترط لتحقق أثر خطأ المتضرر على مسؤولية سائق السيارة توفر شرطن، هما:

الشرط الأول: ثبوت خطأ المتضرر:

فيجـب أن يكـون فعـل المتـضرر خطـأً، كـا يـدل على ذلـك منطـوق المـادة )125( الآنفة 
الذكـر، وكذلـك منطـوق المادة )128(، والتي تنـص على أنه: »إذا اشـترك المتضرر بخطئه في 
إحـداث الـضرر أو زاد فيـه، سـقط حقـه أو بعـض حقـه في التعويض، وذلك بنسـبة اشـتراكه 

فيـه«، فقـد عـبرت المنظم بوصـف الخطـأ، ولم يكتف بمجـرد الفعل.

ويكـون فعـل المتـضرر خطـأً إن صـدر منه عـلى سـبيل التعـدي أو التفريط، فقـد اعتبرت 
المـادة )60( مـن نظام المـرور الإهمال وقلة الاحـتراز موجباً للمسـؤولية، وفي حكم التعدي، 
فنصـت عـلى أنـه: »يعـد الحـادث المـروري موجبـاً للمسـؤولية إذا نتـج مـن الإهمـال، أو قلـة 

الاحـتراز، أو عـدم مراعـاة الأنظمة«.

وتفسـير الخطـأ عـلى هذا النحو الذي يشـمل التعـدي والتفريط يؤدي إلى شـمول حالتي 
إضرار المتـضرر بنفسـه بالمبـاشرة والتسـبب، فالمتسـبب يكـون مسـؤولاً إن تعـدى أو فـرط، 

انظر: السنهوري، الوسيط 1000/1، الجبوري، الوجيز 603-602/1.  )1(
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فالقاعـدة الفقهيـة أن المتسـبب ضامـنٌ إن تعـدي)1(، وفي حكـم التعدي التفريـط، بينا المباشر 
فـلا يشـترط لمسـؤوليته التعـدي، إذ إن القاعـدة أنـه يضمـن، وإن لم يتعد)2(، ويكفـي لتحققها 
كـون الـضرر نشـأ عـن فعله مبـاشرة، فكان فعله علـة الضرر، مـع إمكانية تحرزه منـه، ومعنى 
هـذا أنـه مسـؤول إذا فـرط، بينـا إن كان وقـوع الـضرر لا يمكـن التحـرز منـه، فلا مسـؤولية 
عليـه، فالقاعـدة أن المبـاشر لا يضمـن إلا فيـا يمكـن التحـرز منـه)3(، ومـا لا يمكـن التحـرز 

منـه يقع عفـواً)4(.

وبنـاء عـلى ذلـك، فـلا يكفـي لإعفـاء السـائق مـن المسـؤولية أو التخفيـف منهـا أن نثبت 
فعـلًا للمتـضرر أدى إلى وقـوع الـضرر، بـل يجـب أن يكـون هـذا الفعـل خطـأ، عـلى النحـو 

الـذي ذُكـر آنفاً.

الشرط الثاني: ثبوت العاقة السببية:

فيجـب أن تثبـت علاقـة سـببية بن خطـأ المتضرر وبن الـضرر الذي أصابـه، كا دل على 
ذلـك منطـوق المـادة )128(، حيـث علقـت حكـم الإعفـاء أو التخفيـف عـلى خطـأ المتـضرر 
الـذي يشـترك مـع الفاعل في إحداث الضرر، فإن لم تتحقق هذه السـببية، فإن سـائق السـيارة 
يبقـى هـو المسـؤول مسـؤولية كاملـة عن الضرر الناشـئ عن الحـادث المـروري، ولا أثر لخطأ 

المتضرر على مسـؤوليته.

انظـر في تقريـر هـذه القاعـدة، وتوثيقهـا مـن كتـب الفقهـاء عـلى المذاهـب الأربعـة: الهاجـري،   )1(
.391-373/1 المـالي  الضـان  في  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد 

انظـر في تقريـر هـذه القاعـدة، وتوثيقهـا مـن كتـب الفقهـاء عـلى المذاهـب الأربعـة: الهاجـري،   )2(
.370-355/1 المـالي  الضـان  في  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد 

ذكر هذه القاعدة: العثاني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة 298/1.  )3(
انظـر في توثيـق هـذه القاعـدة عنـد فقهـاء المذاهـب: العبد اللطيـف، القواعـد والضوابـط الفقهية   )4(

المتضمنـة للتيسـير 381/1.
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وتطبيقاً على ما سبق:

يأخـذ  ولم  للمشـاة،  المخصـص  المـكان  غـير  مـن  العـام  الطريـق  شـخصٌ  عـبر  لـو   -
بالاحتياطـات اللازمة، فجاءت سـيارةٌ تسـير برعـةٍ تتجاوز المحدد نظامـاً، فاصطدمت به، 
وأصابتـه بـضرر، فـإن فعـل المتـضرر في هـذه الحالة يُعَـد خطأ لكونـه مخالف لقواعد السـلامة 

المروريـة، كـا أن يُعَـد سـبباً مبـاشراً لوقـوع الحـادث، يضـاف إلى خطـأ سـائق السـيارة.

- بينـا لـو عـبر شـخصٌ آخـرٌ الطريـق نفسـه، ولكـن مـن المـكان المخصص للمشـاة، مع 
الأخـذ بالاحتياطـات اللازمـة، فجـاءت سـيارة تسـير عاكسـة اتجـاه السـير، فاصطدمـت به، 
وأصابتـه بـضرر، لم يكـن لخطـأ المتـضرر -وهـو السـير- أثر على مسـؤولية سـائق السـيارة)1(؛ 
لعـدم توفـر شرط الخطـأ في فعـل المتـضرر، ولعـدم وجـود علاقـة سـببية بـن فعلـه -وهـو 

السـير- وبـن الـضرر الـذي أصابـه.

الناش�ئة ع�ن  أث�ر خط�أ المتض�رر عل�ى المس�ؤولية التقصيري�ة لس�ائق الس�يارة 
الم�رور:  ح�وادث 

تكشـف المـادة )128( مـن نظـام المعامـلات المدنية عن أثر خطـأ المتضرر على المسـؤولية 
التقصيريـة لمرتكـب الفعـل الضـار، حيـث يتضـح مـن منطوقهـا أن ثبـوت خطـأ المتـضرر، 
برطيـه السـابقن، يـؤدي إمـا إلى سـقوط حقـه في التعويـض كامـلًا، ويعنـي ذلـك إعفـاء 
مرتكـب الفعـل الضـار مـن المسـؤولية إعفـاء كامـلًا، وإمـا أن يؤدي إلى سـقوط بعـض حقه، 

ويعنـي ذلـك التخفيـف مـن مسـؤولية مرتكـب الفعـل الضـار.

وتطبيقـاً عـلى ذلـك، فثبـوت خطـأ المتـضرر، برطيـه السـابقن، إمـا أن يعفـي سـائق 
السـيارة مـن المسـؤولية التقصيريـة الناشـئة عـن الحـادث المـروري، وإمـا أن يخفـف منهـا.

انظر: سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، ص341، الجبوري، الوجيز 603/1.  )1(
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ولكن متى يتحقق الإعفاء من هذه المسؤولية، ومتي يتحقق التخفيف منها؟

بالرجـوع إلى النصـوص النظاميـة ذات الصلـة نجد أنها لم تتطرق للحـالات التي يتحقق 
فيهـا الإعفـاء والتخفيـف، وإن كان قـد يظهـر لأول وهلة مـن صياغة المـادة )125( أن مناط 
الإعفـاء مـن المسـؤولية يتحقـق عندمـا يتسـبب خطـأ المتضرر وحـده في وقوع الـضرر، حيث 
إن المـادة نفـت مسـؤولية مرتكـب الفعـل الضـار عـا وقـع مـن ضرر إذا اسـتطاع أن يثبت أن 
الـضرر قـد نشـأ عـن خطـأ المتـضرر، ممـا قد يوهـم أن الـضرر قـد وقع بخطـأ المتـضرر وحده، 
وأن مرتكـب الفعـل الضار لم يسـهم أو يتسـبب في وقوعـه، وهذا الفهم غـير صحيح، وينفيه 
منطـوق المـادة )128(، حيـث يتضـح منهـا أن المتـضرر مشـتركٌ بخطئـه في وقـوع الـضرر في 
حالتـي الإعفـاء أو التخفيـف، وإن كان الضرر قد ينسـب لخطئه، كا جـرى في المادة )125(، 
وذلـك لقـوة إسـهامه في وقـوع الضرر، لا لانفراده به، ويرتكز تفسـير المـادة )125( على هذا 
النحـو عـلى أسـاس أن النصـوص التريعيـة يُجمـع بعضهـا إلى بعـض، حتـى تُفهـم على نحو 
صحيـح، كـا هـي القاعـدة في ذلـك)1(، وفهم مدلـول المـادة )125( لا يتم عـلى نحو صحيح 

إلا بالرجـوع إلى المادة )128(.

وطالمـا أن النصـوص النظاميـة لم تتطـرق لبيـان هـذه الحـالات، فـإن المنهجيـة النظاميـة 
تقتـي الرجـوع إلى أحـكام الفقـه الإسـلامي في كل مسـألة ليـس فيهـا نصٌ نظامـي، كا جاء 
ذلـك صريحـاً في المـادة )1/1( مـن النظـام، فقـد نصت عـلى أنـه: »تُطبق نصوص هـذا النظام 
عـلى جميـع المسـائل التـي تناولتهـا في لفظهـا أو في فحواهـا، فـإن لم يوجـد نـص يمكـن تطبيقه 
طُبقـت القواعـد الكليـة الـواردة في الأحـكام الختاميـة، فـإن لم توجـد قاعـدة يمكـن تطبيقهـا 

طُبقـت الأحـكام المسـتمدة مـن الريعـة الإسـلامية الأكثـرُ ملاءمـة لهـذا النظام«.

انظـر في معنـى هـذه القاعـدة، وكيفيـة تطبيقهـا: مرقـس، المدخـل للعلـوم القانونيـة، ص357-  )1(
البـاب، الوسـيط في سـن وصياغـة وتفسـير التريعـات 566-560/3. 358، فتـح 
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خـرج  الصلـة)1(  ذات  الفقهيـة  والقواعـد  الفـروع  مـن  كثـير  في  والتأمـل  وبالاطـلاع 
الباحـث بمنـاطٍ أو ضابـطٍ عـام للحـالات التـي يُعفى فيها السـائق مـن المسـؤولية، ومناطٌ أو 
ضابـطٌ آخـر للحـالات التي تخفـف فيها مسـؤوليته، ويندرج تحـت كل منـاطٍ أو ضابطٍ منها 
مناطـات أو ضوابـط خاصـة لبعـض حـالات الإعفـاء أو التخفيـف، وبيـان ذلك عـلى النحو 

التالي:

أولاً: مناط الحكم بإعفاء سائق السيارة من المسؤولية التقصيرية نتيجة خطأ المتضرر:

ناقـش مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولي موضـوع حوادث السـير، وأصدر فيها قـراره رقم 
71)8/2(، وأشـار في الفقـرة )2/ب( إلى منـاط إعفـاء السـائق مـن المسـؤولية نتيجـة خطـأ 
المتـضرر، وهـو أن يكـون تأثـير خطـأ المتـضرر في إحـداث الـضرر تأثـيراً قويـاً، إلا أنه يشـكل 
عـلى ذلـك أنـه لم يحـدد متـى يكـون تأثـير خطأ المتـضرر قويـاً، ومتـى لا يكـون كذلـك؟؟ فهو 

بحاجـة إلى مزيـدٍ مـن التوضيح.

ويـرى الباحـث أن المنـاط أو الضابـط الفقهـي العـام الـذي يجمـع شـتات الحـالات التي 
يكـون فيهـا خطـأ المتـضرر سـبباً في إعفـاء سـائق السـيارة مـن المسـؤولية، بالرغـم مـن تحقـق 
الاشـتراك بينهـا، هـو: أن المتـضرر يكـون هـو الأجـدر بتحمـل المسـؤولية كاملـة إذا كان هو 
ضهـا للخطـر، أو قـصرَّ في منـع وقـوع الـضرر عليهـا،  مـن جنـى عـلى نفسـه، أو مالـه، أو عَرَّ

انظـر في ذلـك عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر: الرخـي، المبسـوط 2 350-349/6، 2/27،   )1(
31، الرومـي، العنايـة عـلى شرح الهدايـة 335/10، الخـرشي، شرح الخـرشي عـلى مختصر خليل 
132/6-133، الربينـي، مغنـي المحتـاج 546/5، البجيرمـي، حاشـية البجيرمـي على شرح 
ابـن  القنـاع 10/6،  البهـوتي، كشـاف  المغنـي 159-158/9،  قدامـة،  ابـن  المنهـج 246/4، 
رجـب، تقريـر القواعـد وتحرير الفوائـد 597/2-608، وللاسـتزادة يراجع: بحـث: »حوادث 
السـيارات، وبيـان مـا يترتـب عليهـا بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده«، مـن إعـداد اللجنـة الدائمـة 
للبحـوث العلميـة والإفتـاء في المملكـة، حيـث جمعـت فيـه كثيٌر مـن الفـروع الفقهيـة ذات الصلة 
عـلى المذاهـب الأربعـة، المرزوقـي، المسـؤولية التقصيرية في منظـور الفقه الإسـلامي، ص274-

291، فيـض الله، نظريـة الضـان في الإسـلامي العـام، ص106-105.
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شريطـة ألاَّ يُنسـب إلى سـائق السـيارة عـدوانٌ أو تفريـط، ويكـون ذلـك هـو منـاط الحكـم 
بإعفـاء السـائق، وتحميـل المتـضرر للمسـؤولية، وذلـك بالرغـم مـن أن سـائق السـيارة قـد 
يكـون في بعـض الحـالات بـاشر الـضرر، ووقـع منـه الحـادث عـلى سـبيل المبـاشرة، إلا أنهـا 

مبـاشرة اضطراريـة، وليسـت اختياريـة.

وأسـاس ذلك أن المتضرر هو الجاني على نفسـه، بينا سـائق السـيارة لا حيلة له في وقوع 
الحـادث، فـكان حـق المتـضرر هـدراً، ولا يـكاد يختلـف فقهـاء المذاهـب أن خطـأ المتضرر من 
حيـث الأصـل قـد يهـدر حقـه في التعويـض، وإن اختلفـوا في نطاق ذلـك)1(، ولعل مما يشـهد 
عـلى ذلـك أن النبي صلى الله عليه وسلـم أسـقط دية من عض يد أخيه عدوانـاً، فاضطر المعضوض 
إلى نزعهـا بالقـوة مـن فيـه، فكرت أسـنان العاض، فقـال عليه الصلاة والسلام: »يعض أحدكم 
أخـاه كـما يعـض الفحـل!! لا ديـة لـك«، وفي روايـة: »أفيـدع يـده في فيـك تقضمهـا كأنهـا في 
فحـل يقضمهـا«)2(، ذلـك لأن العـاض عـرض أسـنانه للهلكـة، فـكان فعلـه هـو سـبب مـا 
أصابـه مـن ضرر، وانقطعـت علاقـة السـببية بـن فعـل المعضـوض بالنزع وبن الـضرر الذي 

أصـاب العاض.

الإسـلامي،  الفقـه  منظـور  التقصيريـة في  المسـؤولية  المرزوقـي،  عنـد:  الفقهيـة  الفـروع  تراجـع   )1(
.288 -274 ص

أخـرج البخـاري الروايتـن في صحيحـه، كتـاب رقـم63، بـاب رقـم 78، ومسـلم في صحيحـه،   )2(
كتـاب رقـم28، بـاب رقم4.
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ومن الأمثلة على ذلك الآتي:

السـيارة رغبـة في  أمـام  بنفسـه  فألقـى  بنفسـه،  الـضرر  المتـضرر إحـداث  تعمـد  لـو   .1
الانتحـار)1(، أو قفـز فجـأة أمامهـا بقصـد عبـور الطريـق، مـن غـير أن يتأكـد مـن خلـوه مـن 

السـيارة)2(. بـه سـائق  فاصطـدم  السـيارات، 

2. لو ألقى راكبٌ مكلفٌ بنفسه من السيارة أثناء سيرها، دون علمٍ من سائقها)3(.

3. لـو تـرك شـخصٌ بعـض ممتلكاتـه في الطريق العـام، فاصطدمـت بها سـيارة وأتلفتها، 
الكوابـح )الفرامـل(،  السـيارة تحـاشي الاصطـدام، واسـتخدام  بالرغـم مـن محاولـة سـائق 

ولكـن دون جـدوى.

4. لو سـقطت ممتلكات شـخصٍ من سـيارته أثناء سـيرها، بسـبب عدم إحكام توثيقها، 
فدهسـتها سـيارة أخـرى، كانـت تسـير ملتزمـة بقواعـد السـلامة المروريـة، إلا أنهـا لم تسـتطع 

الابتعـاد عنها بسـبب ازدحام السـيارات.

5. لـو قفـز المتـضرر مـن السـيارة أثناء محاولـة سـائقها إيقافها تلافيـاً لشـخصٍ أو حيوانٍ 
قطـع الطريـق، فانكـرت رجلـه، أو جرح)4(.

انظر: الزرقا، الفعل الضار والضان فيه، ص98، ابن عثيمن، حوادث السيارات، ص15.  )1(
انظـر: العـاري، حـوادث السـير 755/8، العثـاني، بحـوث في قضايا فقهية معـاصرة1/ 301،   )2(
302، بينـا نجـد أن اللجنـة الدائمـة للبحوث العلميـة والإفتاء في بحثها عن حوادث السـيارات 
لم تحسـم رأيهـا في المسـألة، فأوردت عدة احتـالات، منها المذكور بعاليـه، ومنها احتالات أخرى 
تقـي بمسـؤولية سـائق السـيارة لمباشرتـه الإتلاف، والمـدون في متن البحث هو ما يـراه الباحث 

أوفـق للقواعـد الفقهية، وأقرب لترجيحـات النظام.
أشـار إلى هـذه الصـورة وحكمهـا سـاحة مفتـي عـام المملكـة السـابق الشـيخ محمـد بـن إبراهيم،   )3(

يراجـع: مجلـة العـدل، عـدد رقـم )13(، محـرم، 1423هــ، ص202.
انظـر: بحـث اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتاء: »حوادث السـيارات، وبيـان ما يترتب   )4(

عليهـا بالنسـبة لحق الله وحـق عبـاده«، 513/5.
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6. لـو تعلـق شـخصٌ بالسـيارة مـن الخلـف، وهـي تسـير، دون علـم سـائقها، أو رغـاً 
عنـه، فسـقط وأصيـب.

7. لـو أخـرج الراكـب جسـمه مـع نافذة السـيارة، ونبهـه السـائق، وحاول منعـه، إلا أنه 
رفض الاسـتجابة، فسـقط.

8. لـو سـار المتـضرر بسـيارته في طريق عكـس الاتجاه، فاصطدمت به سـيارة تسـير وهو 
ملتزمٌ بقواعد السـير)1(.

9. إذا أراد المتـضرر بسـيارته تجـاوز سـيارةٍ كانـت تسـير أمامـه، وهـي ملتزمـة بقواعـد 
السـلامة المروريـة)2(، ولكنـه لم يسـلك في ذلـك السـلوك المعتـاد بـأن يتـم التجـاوز مـن جهـة 
اليسـار، بـل عـلى العكـس مـن ذلـك، حـاول أن يتخطـاه مـن اليمـن، وأثنـاء ذلـك انحرفـت 
السـيارة الأماميـة إلى جهـة اليمـن للدخـول في طريق فرعي، بعـد وضعها للمـؤشر الضوئي 

الـدال عـلى ذلـك، ممـا أدى إلى وقـوع حـادث التصـادم، وتـضرر سـائق السـيارة الخلفيـة)3(.

10. لـو وقـع الحـادث بـن سـيارتن عنـد إحـدى التقاطعـات بسـبب تجـاوز المتـضرر 
بسـيارته للرعـة النظاميـة، أو عبثـه بجوالـه، أو انشـغاله بالحديـث مـع مـن يركـب معـه، مع 

التـزام سـائق السـيارة الأخـرى بقواعـد السـلامة المروريـة.

وتقريـر القاعـدة الآنفـة الذكـر، والتـي تمثـل المنـاط العـام للحكـم بإعفـاء السـائق مـن 
ببعـض  تختـص  أخـرى،  مناطـات  وجـود  مـن  يمنـع  لا  للمتـضرر،  وتحميلهـا  المسـؤولية، 
الحـالات، فتوجـد فيهـا بالإضافـة إلى وجـود المنـاط العـام، ويثبت الحكـم بتحققهـا، فتكون 

انظر: المرجع السابق، 527/5، ابن عثيمن، حوادث السيارات، ص15.  )1(
نصـت نظـام المـرور في البـاب الخامـس عـلى قواعـد السـير في الطـرق، في المـواد)50-58(، كـا   )2(
المـواد)1/50-7/50(، كـا  القواعـد في  التنفيذيـة للنظـام لتفاصيـل هـذه  تعرضـت اللائحـة 
نصـت اللائحـة عـلى المخالفـات التـي تعـرض السـلامة العامـة للخطـر في المـواد)3/74-1/74(.

انظر: العاري، حوادث السير، 759/8.  )3(
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المسـؤولية)1(، ومـن هـذه  مـن  بالإعفـاء  للحكـم  الخاصـة  بالأسـباب  أشـبه  المناطـات  هـذه 
الأسـباب مـا يـي:

أولاً: إذا كانت مباشرة سـائق السـيارة للضرر ناشـئة عن تسـببٍ من المتضرر نفسـه، على 
وجـه التعـدي أو التفريـط، ونتيجـة عنهـا، وكان السـائق ملتزمـاً بقواعـد السـلامة المروريـة، 

فـإن المتـضرر هـو من يتحمـل المسـؤولية، ويعفى منها سـائق السـيارة.

وأسـاس ذلـك مـا قرره ابن رجب من أنه: »إذا اسـتند إتلاف أموال الآدمين ونفوسـهم 
إلى مبـاشرة وسـبب تعلـق الضـان بالمبـاشرة دون السـبب؛ إلا أن تكـون المبـاشرة مبنيـة عـلى 
السـبب وناشـئة عنـه، سـواء كانـت ملجئة إليـه أو غـير ملجئة، ثـم إن كانت المبـاشرة والحالة 

هـذه لا عـدوان فيها بالكلية؛ اسـتقل السـبب وحده بالضـان....«)2(.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- لـو قـام صاحـب المحـل التجـاري المتضرر بسـكب سـائلٍ لزجٍ أمـام محلـه، دون وضع 
لوحـاتٍ تحذيريـةٍ، فانزلقـت إحدى السـيارة المـارة، وارتطمـت بواجهة المحل، وهشـمتها.

السـيارات،  مـن  خلـوه  مـن  تأكـد  دون  فجـأة،  الطريـق  قطـع  فيمـن  السـابق  المثـال   -
السـيارة. بـه  فاصطدمـت 

ففـي هذيـن المثالـن نجـد أن خطـأ المتـضرر هـو الـذي دفـع سـائق السـيارة إلى مبـاشرة 
الحـادث، وألجـأه إلى ذلـك، فـكان المتـضرر هـو الأولى بتحمل مسـؤولية ما أصابـه من ضرر.

المقصـود بـأن المنـاط العـام للحكم وهـو: أن المتضرر هو من جنـى على نفسـه أو عرضها للخطر،   )1(
سـواء بتعـدٍّ منـه أو تفريـط، مـع كـون السـائق ملتزمـاً بقواعد السـلامة المرويـة، هذا المنـاط متوفر 
في كل أمثلـة الإعفـاء المذكـورة، ولكـن بعـض الأمثلة توفر فيهـا -بالإضافة للمنـاط العام-مناطٌ 

خـاصٌ أو أكثـر يوجب الحكـم بالإعفاء.
ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد 597/2.  )2(
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ثانيـاً: إذا وقـع الحـادث المـروري نتيجـة مبـاشرةٍ من سـائق السـيارة، لا عـدوان فيها ولا 
تفريـط، وتسـببٌ مـن المتـضرر مـع عـدوان أو تفريـط، دون أن تكـون المبـاشرة ناشـئة عـن 

التسـبب، فالمسـؤولية تقـع كاملـة عـلى المتـضرر.

وأسـاس ذلك ما قرره مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في قراره السـابق في الفقرة )5/ب( 
مـن أنـه إذا اجتمعـت مبـاشرة دون تعـدٍّ أو تفريـطٍ مـع تسـببٍ بتعـدٍّ أو تفريطٍ، فالمسـؤول هو 

المتسـبب، بغـض النظـر عن مدى كون المبـاشرة مبنية على التسـبب أو لا.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- لـو دخلـت سـيارةُ المتـضرر مـن طريق فرعـي إلى طريقٍ رئيـيٍ، وهي مرعـة، ودون 
توقـف، فاصطدمـت بهـا سـيارة كانـت تسـير في الطريـق الرئيـي، ملتزمـة بقواعـد السـلامة 

المروريـة، فـإن المسـؤولية تقـع كاملـة على المتـضرر)1(.

- لـو وقـع الحـادث بسـبب وقـوف مخالـف مـن سـائق السـيارة المتـضررة، فاصطـدم بـه 
سـائقٌ آخـر، ملتـزمٌ بقواعـد السـلامة المروريـة)2(، فالمسـؤولية تقـع كاملة على سـائق السـيارة 

الواقفـة، فيـا أصابـه مـن ضرر.

اليمـن،  جهـة  مـن  أمامـه  سـيارة  يتجـاوز  أن  أراد  الـذي  للمتـضرر  السـابق  المثـال   -
فاصطدمـت بـه السـيارة الأماميـة أثنـاء انحرافهـا لجهـة اليمـن للدخـول في طريـق فرعـي، 
يُعَـد متسـبباً. السـيارة الخلفيـة(  مبـاشراً، والمتـضرر )سـائق  يُعَـد  السـيارة الأماميـة  فسـائق 

ثالثـاً: إذا نشـأ الحـادث المـروري نتيجـة تعـدٍّ مـن المتـضرر عـلى السـيارة أو عـلى سـائقها، 
فحـاول السـائق أن يدفـع الـضرر عـن نفسـه وعـن سـيارته، فوقـع الحـادث.

انظر: العاري، حوادث السير، 756/8.  )1(
أشـار إلى هـذه الصـورة بحـث اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء: »حوادث السـيارات،   )2(

وبيـان مـا يترتـب عليها بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده« 501/5.
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وأسـاس ذلـك أن الدفـاع الرعـي يُسـقط مسـؤولية المدافـع عـا أحدثه مـن ضرر فيمن 
اعتـدى عليـه أثنـاء دفاعـه عـن نفسـه أو مالـه أو عرضـه، شريطـة أن يتقيـد المدافـع بـروط 

الدفـاع الرعـي، والتـي نصـت عليهـا المـادة )123( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة.

ومـن أمثلـة ذلـك: لو حـاول لصٌّ سرقة سـيارة شـخص، فحـاول السـائق تخليصها منه، 
والهـرب بهـا، فاصطـدم أثنـاء ذلـك باللـص، وأصابـه بكسـور أو جـروح، فلا مسـؤولية على 

السـائق عندئذٍ.

رابعـاً: إذا كان سـائق السـيارة لا حيلـة لـه في منـع وقـوع الحـادث)1(، ولا يمكنـه التحرز 
منـه، وكان المتـضرر هـو السـبب في حدوثه، فإنه يقع عفـواً، ولا يتحمل السـائق المدعى عليه 

المسـؤولية، طالمـا أنه كان ملتزمـاً بقواعد السـلامة المرورية.

وأسـاس ذلـك القاعـدة الفقهيـة القاضيـة بـأن مـا لا يمكـن التحـرز منـه يكـون عفـواً، 
وأن المبـاشر لا يُسـأل إلا فيـا يمكـن التحـرز منـه)2(، والمتـضرر في هـذه الحالـة بـاشر إحـداث 
الـضرر، بتعـدٍّ أو تفريـطٍ، وكان يمكنـه التحـرز منه، إلا أنـه لم يفعل، بينا الآخـر، فقد باشره، 

ولم يمكنـه التحـرز منـه، فيتحمـل المتـضرر كامل المسـؤولية.

ومن أمثلة ذلك:

- إذا انحـرف المتـضرر بسـيارته أثنـاء سـيره في طريـق عـام نحـو اليسـار مقتحـاً المسـار 
المجـاور لـه، والمخصـص للسـيارات القادمـة مـن الاتجـاه المعاكس، بسـبب غلبة النـوم عليه، 
أو عبثـه بجوالـه أثنـاء القيـادة، ممـا أدى إلى اصطدامـه بسـيارة قادمة، كانت تسـير في مسـارها 

الطبيعـي، وفـق مـا تمليـه قواعد السـلامة)3(.
أشار إلى ذلك ابن عثيمن، حوادث السيارات، ص15.  )1(

انظـر في توثيـق هاتـن القاعدتـن: العثـاني، بحـوث في قضايـا فقهيـة معـاصرة 298/1، العبـد   )2(
للتيسـير 381/1. المتضمنـة  الفقهيـة  القواعـد والضوابـط  اللطيـف، 

انظر: العاري، حوادث السير 760-759/8.  )3(
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- إذا وقـع حـادث تصـادم بـن سـيارتن بسـبب قطـع المتـضرر للإشـارة المروريـة وهـي 
حمـراء، مـع التـزام السـائق الآخـر بقواعـد السـلامة المروريـة)1(.

- إذا قفز المتضرر أمام السيارة بقصد الانتحار، فاصطدمت به.

ففي جميع هذه الأمثلة تقع المسؤولية كاملة على المتضرر.

يـرى بعـض الباحثـن أن أسـاس تحمـل المتـضرر للمسـؤولية في حـالات التصـادم بن سـيارتن،   )1(
إذا كان هـذا المتـضرر متعـدٍّ أو مفـرطٍ، والآخـر ملتزمٌ بقواعد السـلامة المرورية، أن أسـاس ذلك 
هـو القاعـدة الفقهيـة السـابق ذكرهـا: »إذا اجتمـع مبـاشٌر ومتسـببٌ، قـدم المبـاشر«، فالمتعدي أو 
ـل الـضرر بـدون واسـطة من  المفـرط هـو الأولى بوصـف المبـاشر؛ لأن فعلـه متلـفٌ بذاتـه، ويُحَصِّ
غـيره، فيكـون هـو علـة الـضرر، بينا سـائق السـيارة الأخـرى، فإنه يكيـف على أنه متسـبب؛ لأن 
لم يقـع منـه أي فعـلٍ يجلـب بذاتـه الـضرر، ففعلـه غـير متلـفٍ بذاتـه، وغاية مـا في الأمـر أنه جلب 
ـل فعـل الأخـير بن فعل  لـه بواسـطة فعـل السـائق المتعـدي أو المفـرط، حيـث تَدَخَّ التلـف وحَصَّ
سـائق هـذه السـيارة، وهـو السـير، وبـن الـضرر الناجـم عـن الحادث، فـلا يُعَـد فعله عندئـذٍ علةً 

للـضرر، بـل هـو مجـرد ظـرف هيـأ لوقوع الحـادث، وهـو نظـرٌ دقيقٌ.
ينظـر في ذلـك: العـاري، حـوادث السـير 758/8-760، ويراجـع في بيـان ضرورة التأكـد مـن 
مـدى تحقـق المبـاشرة فعليـاً: العثـاني، بحـوث في قضايـا فقهيـة معـاصرة1/ 294-293، 303.

ويبدو لي أن الأوجه هو تأسيسه على القاعدة المذكورة في متن البحث.
وقـد يُعـتَرض عـلى تحميـل أحـد المتصادمـن المسـؤولية دون الآخـر في هـذه الحالـة بـا ورد عـن 
الفقهـاء في مسـألة تصـادم الفارسـن، حيـث يـرى بعـض الفقهـاء أن كل فـارس يتحمل مـا أتلفه 
في الآخـر، بينـا يـرى آخـرون أن على كل فارس تحمـل نصف ما أتلفه في الآخر، وقاسـت اللجنة 
الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء في قرارهـا عـلى مـا سـبق مسـألة تصـادم السـيارتن. ينظـر: 
العلميـة والإفتـاء 500/5،  الدائمـة للبحـوث  اللجنـة  أبحـاث  المغنـي 158/9،  ابـن قدامـة، 
والـذي يبـدو لي أن هـذه المسـألة فيـا لو تسـاوى حال الفارسـن أو السـيارتن من حيـث التعدي 
والتفريـط، بينـا مسـألتنا هـذه فيـا إذا اختلـف حـال كل فـارس أو سـيارة عـن الآخـر مـن حيـث 

التعـدي أو التفريـط، فأحدهمـا فقـط هـو المتعـدي أو المفـرط.
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خامسـاً: إذا وقـع الحـادث المـروري بتسـبب مـن السـائق، مـع التزامـه بقواعـد السـلامة 
المروريـة، وتسـببٍ مـن المتـضرر، مع تعـدٍّ أو تفريـطٍ، فإن المسـؤولية تقع على المتـضرر كاملة، 

ويعفـى منها السـائق.

وأسـاس ذلـك أن القاعـدة النظاميـة تقـي بـأن الخطأ هو أسـاس المسـؤولية التقصيرية، 
فـلا يكـون مرتكـب الفعـل الضـار مسـؤولاً إلا إذا أخطـأ، كا تدل عـلى ذلك المـادة )125(، 

والقاعـدة الفقهيـة تقتـي أن المتسـبب لا يضمـن إلا بالتعـدي أو التفريط.

للسـيارة،  قيادتـه  أثنـاء  وأذيتـه  السـائق  باسـتفزاز  الراكـب  قـام  لـو  ذلـك:  أمثلـة  ومـن 
ت يده. فاصطـدم بكتلـة صخرية، ممـا أدى إلى ارتطام الراكـب بـ »طبلون« السـيارة)1(، فكُرَِ

سادسـاً: إذا وقـع الحـادث بتسـببٍ مـن سـائق السـيارة، ومبـاشرةٍ مـن المتـضرر، وكان 
السـائق ملتزمـاً بقواعـد السـلامة المروريـة، فـإن المسـؤولية كاملـة تكـون عـلى المتـضرر.

وأسـاس ذلـك أن القاعـدة الفقهيـة إذا اجتمـع مبـاشٌر ومتسـببٌ، قـدم المبـاشر، وحُمِّـلَ 
كاملـة)2(. المسـؤولية 

ومن أمثلة ذلك: لو كانت إحدى السـيارات واقفة عند الإشـارة، أو في مكانٍ يسـوغ لها 
الوقـوف فيـه، فجاءت سـيارة أخـرى فاصطدمت بها من الخلـف، فتلفت السـيارة الصادمة، 
أو تـضرر سـائقها، ففـي هـذه الحالـة لا يتحمل سـائق السـيارة المصدومة شـيئاً من المسـؤولية 

تجاه السـيارة الصادمة)3(.

المقصود بطبلون السيارة هو مقدمتها من الداخل، والمتصلة بزجاج السيارة الأمامي.  )1(
انظـر في توثيـق هـذه القاعدة في المذاهب الأربعـة: الهاجري، القواعد والضوابـط في الضان المالي   )2(

.404-399/1
أشـار إلى هـذه الصـورة بحـث اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء: »حوادث السـيارات،   )3(

وبيـان مـا يترتـب عليهـا بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده« 502-501/5.
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ومـن الفـروع الفقهيـة التـي يمكن تخريج المثال السـابق عليهـا ما ذكره الفقهاء في مسـألة 
اصطـدام شـخصٍ سـائرٍ بشـخصٍ واقـفٍ أو قاعـدٍ في طريقٍ واسـعٍ، فـات الصـادم أو تلفت 
دابتـه، فـإن ديتـه تقـع هـدراً؛ لأنـه لم يجن عليـه أحدٌ، بل هـو الجاني على نفسـه، وعـلى دابته)1(.

ثانياً: مناط الحكم بالتخفيف من المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة نتيجة خطأ المتضرر:

يـرى الباحـث أن الضابـط الفقهـي العـام الـذي يجمـع شـتات الحـالات التـي تتخفـف 
فيهـا مسـؤولية السـائق نتيجـة لخطـأ المتـضرر هـو: أن المتـضرر إذا جنـى عـلى مالـه أو نفسـه، 
أو عرضهـا للخطـر، أو قـصر في منـع وقـوع الـضرر عليهـا، ووقـع مـن سـائق السـيارة تعـدٍّ 
أو تفريـط، فـإن المسـؤولية تكـون مشـتركة بينهـا، لكـون الـضرر ينسـب إلى فعـل كلٍّ منهـا، 

ويكـون ذلـك هـو منـاط الحكـم بتخفيـف مسـؤولية السـائق.

وأسـاس ذلـك أن المتـضرر هـو مـن أسـقط بعضـاً مـن حقـه في التعويـض، عندمـا جنـى 
عـلى نفسـه أو مالـه أو فـرط في المحافظـة عليهـا، فيسـقط مـن حقه بمقـدار ذلـك، ولا يمكن 
تحميلـه كل المسـؤولية؛ لأن الحـادث لم يقـع بسـبب فعلـه فقط، بل اشـترك معه في ذلك سـائق 
السـيارة، فاقتـى العـدل اشـتراكها في المسـؤولية؛ لاشـتراكها في إحـداث الـضرر، والعـدل 
قاعـدة شرعيـة، ومقصـد نظامـي، كـا يمكـن تخريـج ذلـك عـلى مـا ذكـره فقهـاء الشـافعية في 
مسـألة اصطـدام الفارسـن، يقـول المـاوردي رحمه الله: »إذا اصطدم الفارسـان فاتـا، وماتت 
دابتاهمـا، وجـب عـلى كل واحـدٍ منهـا نصـف ديـة صاحبـه، ونصـف قيمـة دابتـه، ويكـون 
النصـف الثـاني هـدراً، وبـه قـال مالـك«)2(، وعلـل ذلـك بـأن: »مـوت كل واحـد منهـا كان 
بفعـل اشـتركا فيـه؛ لأنـه مـات بصدمتـه، وصدمـة صاحبـه، فوجـب أن يضمـن مـا اختـص 
بفعلـه، ولا يضمـن مـا اختـص بفعـل صاحبـه، وعـلى هـذا شـواهد الأصـول كلهـا، ألا تـرى 

انظر: البهوتي، كشاف القناع 11-10/6.  )1(
انظر: الماوري، الحاوي الكبير 323/12.  )2(
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لـو أن رجـلًا جـرح رجـلًا، ثـم جـرح المجـروح نفسـه ومـات، كان نصـف ديتـه هـدراً؛ لأنها 
في مقابلـة جراحتـه لنفسـه، ونصفهـا عـلى جارحـه؛ لأن التلـف كان بجـرح اشـتراكا فيـه«)1(.

وتُعَـد هـذه المسـألة أصـلًا تُخـرج عليه مسـائل التصـادم الأخـرى)2(، فيشـترك في الضان 
كلٌّ مـن المتـضرر ومـن قـام بصدمـه، فيتحمـل كلٌّ منهـا نصفـه، عـلى اعتبـار أن الـضرر وقـع 

. بفعلها

وقـد يقـال إن قيـاس حـوادث تصـادم السـيارات عـلى حوادث تصـادم الفارسـن قياسٌ 
مـع الفـارق، فالفـرس لـه إرادة مسـتقلة بخـلاف السـيارة، فإنـه لا إرادة لها، بل هـي آلة في يد 
مـن يقودهـا، والجـواب على ذلـك أن المقصود هو بيـان أن وصف الاشـتراك في الفعل الضار 

يعـد مناطـاً معتـبراً فقهـاً، ويتحقق به الحكم بالاشـتراك في المسـؤولية.

كـا يمكـن تخريـج ذلـك على ما لـو رمى ثلاثـةٌ بمنجنيق، فرجـع الحجر على واحـدٍ منهم 
فقتلـه، فالمذهـب عنـد فقهـاء الحنابلـة هـو وجـوب ثلثـي الديـة، وسـقوط الثلـث الأخـير)3(، 
ووجـه ذلـك أن المقتـول: »شـارك في إتـلاف نفسـه، فلـم يضمـن ما قابـل فعله، كا لو شـارك 

في قتـل بهيمته أو عبـده«)4(.

ومـن الأمثلـة الواقعيـة التـي يتوفـر فيهـا المنـاط السـابق، في حـدود موضـوع البحث، مما 
يـؤدي إلى التخفيـف مـن مسـؤولية السـائق، مـا يي:

انظر: الماوري، المرجع السابق 324-323/12.  )1(
انظـر: ابـن قدامـة، المغنـي 158/9، وما بعده، بحـث اللجنة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء:   )2(
»حـوادث السـيارات، وما يترتب عليها بالنسـبة لحق الله، وحق عبـاده« 480-479/5، 500-

.512 ،501
انظر: المرداوي، الإنصاف 40/10.  )3(

المرجع السابق 41/10.  )4(
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- لـو قفـز الراكـب المتـضرر مـن السـيارة خشـية احتراقهـا، نتيجـة حـادث مـروري كان 
سـببه تهـور السـائق في القيـادة، فكـرت رجـل الراكـب، وجـرح.

- لـو تعلـق المتـضرر بالسـيارة مـن الخلـف، وهـي تسـير، مع علـم سـائقها بـه، ودون أن 
ينهـاه عـن ذلـك، فسـقط، وأصيب.

- لو سـقط متاعٌ المتضرر من سـيارته أثناء سـيرها، بسـبب عدم إحكام توثيقه، فدهسـته 
سـيارة أخرى، كانت تسـير مرعة.

- لـو سـقط المتـضرر مـن حـوض سـيارة نقل)وانيـت(، أثنـاء قيادتها، بسـبب اسـتخدام 
مكلـفٌ،  شـخصٌ  المتـضرر  أن  العلـم  مـع  فأصيـب،  بشـدة،  )الفرامـل(  للكوابـح  سـائقها 

وقواعـد السـلامة تمنـع مـن ركـوب الأشـخاص في حـوض السـيارة)1(.

ــع أنظمــة  ــاء وقوفهــا في مــكانٍ تمن ــو اصطدمــت ســيارةٌ ســائرةٌ بســيارةٍ المتــضرر أثن - ل
المــرور مــن الوقــوف فيــه، فتلفــت الســيارة الواقفــة، وكان وقــوع الحــادث بتفريــطٍ مــن ســائق 

الســيارة الســائرة)2(.

- لـو تـرك المتـضرر متاعـه في الطريـق، فاصطدمـت بـه سـيارةٌ، كان سـائقها مرعـاً أو 
منشـغلًا عـن القيـادة، فلـم يسـتطع الانحـراف عـن المتـاع، فاصطـدم بـه، وتلـف.

أشـار إلى هـذه الصـورة بحـث اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء: »حوادث السـيارات،   )1(
وبيـان مـا يترتب عليها بالنسـبة لحق الله وحـق عباده« 514/5، وأرود احتالاً يقتي اشـتراكها 
في المسـؤولية، فجـاء فيـه: »ويحتمـل أن يكون الضان على السـائق ومن هلك بالسـقوط مناصفة؛ 

لاشـتراكها في الاعتداء«.
أشـار إلى هـذه الصـورة بحـث اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء: »حوادث السـيارات،   )2(

وبيـان مـا يترتـب عليها بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده« 501/5.
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ــثٍ ونحــوه، فقفــز المتــضرر  ــق بحدي ــو كان الســائق مرعــاً أو منشــغلًا عــن الطري - ل
فجــأة أمامــه بقصــد عبــور الطريــق، مــن غــير أن يتأكــد مــن خلــوه مــن الســيارات، فاصطــدم 

بــه ســائق الســيارة)1(.

- لـو كان السـائق يقـود سـيارته في طريـقٍ عامٍ، وقـد غلبه النـوم، أو كان مرعـاً، وأثناء 
انعطـاف الطريـق فوجـئ بشـخصٍ كان يمـي وسـط الطريـق، فاصطـدم به، حيـث إن المي 
وسـط الطريـق تفريـطٌ مـن المـاشي، لكونـه غـير مخصصٍ لمـي الآدمين، بل لسـير السـيارات 

. فقط

- لـو حـرك السـائق شـاحنته، ولم ينتبـه أن المتـضرر ينـام تحتهـا، فدهسـه، حيـث يُعَد نوم 
المتـضرر تحـت الشـاحنة تفريطـاً منـه في المحافظـة عـلى حياته.

فـإن قيـل إن إشراك المتـضرر مـع سـائق السـيارة في المسـؤولية في المثالـن الأخيريـن، وما 
يشـابهها يعـارض بعـض الآراء الفقهيـة في المسـألة)2(، كـا أنـه يعـارض قاعدة تقديـم المباشر 
عـلى المتسـبب، فسـائق السـيارة يُعَـد في هذيـن المثالـن مبـاشٌر، بخـلاف المتـضرر، فإنـه يُعَـد 
متسـبباً، وكلاهمـا متعـد أو مفـرط، والقاعـدة أنه إذا اجتمـع مباشر ومتسـبب، وكانا متعدين 

أو مفرطـن، فـإن المسـؤولية تقـع على المبـاشر)3(.

والجـواب عـلى ذلـك، فيـا يظهـر لي، أن محـل إعـال هـذه القاعـدة إذا كان المتـضرر طرفاً 
، دون إذنٍ مـن ولي  ثالثـاً، غـير المبـاشر والمتسـبب، كـا لـو حفـر شـخص بئـراً في طريـق عـامٍّ

انظـر: الزغيبـي، تطبيـق قاعـدتي المبـاشرة والتسـبب والتعـدي والتفريـط في حادث صـدم، بحث   )1(
محكـم، منشـور في مجلـة العـدل، عـدد)22(، ربيـع الآخـر، 1425هــ، ص206.

يـرى سـاحة مفتـي عـام المملكة السـابق الشـيخ محمـد بن إبراهيم في مسـألة سـائق الشـاحنة التي   )2(
دهسـت شـخصاً نائـاً تحتهـا أن المسـؤولية تقـع عـلى السـائق لكونـه مبـاشر، ولتفريطـه في تفقـد 
السـيارة قبـل تحريكهـا، ولانطبـاق حـد الخطـأ عليـه وهـو أن يفعـل مـا لـه فعلـه، فيصيـب آدميـاً 

معصومـاً. انظـر: مجلـة العـدل، عـدد رقـم)13(، محـرم، 1423هــ، ص202.
انظر في تحرير حالات هذه القاعدة: العثاني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة 297/1.  )3(
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الأمـر، ثـم جـاء شـخصٌ آخـر، فدفـع أحـد المـارة في البئـر، فهلـك، فالمبـاشر في هـذه الصورة 
أولى بتحمـل المسـؤولية، بالرغـم مـن أن كلَّ واحـدٍ منهـا يُعَـد متعديـاً، أمـا في المثالـن المشـار 
لهـا، فالصـورة مختلفـة، فالمتـضرر هـو نفسـه المتسـبب في إيقـاع الـضرر عـلى نفسـه، بتعـدٍّ منـه 
أو تفريـطٍ، بمعنـى أنـه هـو مـن أهـدر حـق نفسـه، وفـرط فيه، فينسـب إليـه إحـداث الضرر، 
وإيقاعـه عـلى نفسـه، بالإضافـة إلى السـائق، وإذا كان ذلـك كذلـك، فكيـف يحـق للمتـضرر، 
بعدمـا عـرض نفسـه للخطـر، أن يُطالـب من صدمـه بكامـل التعويض عا أصابـه من ضرر، 
دون مراعـاةٍ لتفريطـه في حـق نفسـه!! وكيـف يُسـاوى بينـه وبن سـائق سـيارةٍ فقد السـيطرة 
عـلى سـيارته، بسـبب سرعتـه أو غلبـة النـوم عليـه، فاصطـدم بأحـد المـارة أثنـاء سـيره عـلى 
الرصيـف، وفي المـكان المخصـص للمشـاة!! ففـي هـذه الصـورة لا إشـكال في أن السـائق 
هـو مـن يتحمـل كاملـة المسـؤولية؛ لكونـه بـاشر بفعلـه الإتـلاف، وكان متعدياً، أمـا المتضرر 
فقـد كان ملتزمـاً بقواعـد السـلامة المروريـة، فلا ينسـب له إحـداث الضرر الـذي أصابه بأي 
وجـه مـن الوجـوه، بينـا في المثالن آنفـاً الذكر فـإن المتضرر مفرطٌ، ومتسـببٌ في إصابة نفسـه 
بالـضرر، فالصورتـن مختلفتـن اختلافـاً مؤثـراً يقتـي أن يكون لـكلٍّ منها حكمـه الخاص، 

وهـذا مـا يقتضيـه ميـزان العـدل التـي جـاءت بـه الريعة، وحـرص النظـام عـلى تحقيقه.

وعـلى العمـوم، فـإن جميـع الأمثلة السـابقة وقـع الحادث فيها بتعـدٍّ أو تفريطٍ مـن كلٍّ من 
سـائق السـيارة والشـخص المتضرر، مما اقتى اشـتراكها في المسؤولية.

ولا يمنـع وجـود المنـاط العـام السـابق للحكم بالتخفيف مـن وجود منـاطٍ آخر، أخص 
منـه، يضـاف إليـه في بعـض الصـور، ويوجـد معـه، ويقتـي نفـس الحكـم، وهـو: إذا كانـت 
المبـاشرةٌ مبنيـةً عـلى التسـبب، ونتيجـة عنـه، وكان في كلٍّ مـن المبـاشرة والتسـبب عـدوانٌ أو 

تفريـطٌ، فـإن المسـؤولية تكـون مشـتركةً بـن كلٍّ مـن المباشر والمتسـبب.
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وأسـاس ذلـك مـا سـبق نقله عن ابـن رجب من أنـه: »إذا اسـتند إتلاف أمـوال الآدمين 
ونفوسـهم إلى مبـاشرة وسـبب تعلـق الضـان بالمبـاشرة دون السـبب؛ إلا أن تكـون المبـاشرة 
مبنيـة على السـبب وناشـئة عنه، سـواء كانت ملجئة إليـه أو غير ملجئة، ثـم إن كانت المباشرة 
والحالـة هـذه لا عدوان فيها بالكلية؛ اسـتقل السـبب وحده بالضـان، وإن كان فيها عدوان؛ 

شاركت السـبب في الضان«)1(.

ومن أمثلة ذلك:

- مـا ذُكـر في المثـال السـابق لصاحـب المحـل التجاري الذي سـكب السـائلٍ اللـزجٍ أمام 
محلـه، دون وضـع لوحـاتٍ تحذيريـةٍ، فارتطمـت السـيارة بواجهـة المحـل، وهشـمتها، وكان 

سـائق السـيارة مخالفـاً لقواعـد السـلامة المروريـة، ونحـو ذلك.

- لـو قـام سـائق سـيارةٍ بمطـاردة سـيارةٍ أخـرى أمامـه، فاصطـدم بهـا بسـبب توقـف 
السـيارة الأماميـة فجـأة أو لكونهـا انحرفت إلى مسـار السـيارة التي تسـير خلفهـا وتطاردها، 

ممـا أدى إلى تلـف السـيارة التـي تقـوم بالمطـاردة)2(.

مـا سـبق مـن بيـان يتعلـق بتحديـد منـاط أو ضابـط الاشـتراك في المسـؤولية بـن سـائق 
السـيارة والمتـضرر، والـذي يـؤدي تحققـه إلى تخفيـف مسـؤولية السـائق، والحـط مـن مقـدار 
التعويـض الواجـب عليـه، أمـا بالنسـبة للمعيـار المحـدِد لمقـدار التخفيـف، فقـد أشـارت لـه 
المـادة )128( الآنفـة الذكـر، حيـث بينـت أن معيار ذلك يتحدد بحسـب نسـبة اشـتراك خطأ 
المتـضرر مـع السـائق في إحـداث الـضرر، وتركـت هـذا للسـلطة التقديرية لقـاضي الموضوع، 
مسترشـداً بتقريـر المـرور، ويتفـق هـذا مـع مـا جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي 
ـض المسـؤولية بقـدر إسـهام كل منهـا في إحـداث الـضرر، فنـص في  السـابق، حيـث قـرر تبعُّ

ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد 597/2.  )1(
أشـار إلى هـذه الصـورة بحـث اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء: »حوادث السـيارات،   )2(

وبيـان مـا يترتـب عليها بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده« 501/5.
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الفقـرة)4( عـلى أنـه: »إذا اشـترك السـائق والمتـضرر في إحـداث الـضرر كان عـلى كل أحـد 
منهـا تبعـة مـا تلـف مـن الآخـر من نفـس أو مـال«.

وممـا ينبغـي التنبـه إليـه في ختـام هـذا الفـرع أن المتـضرر إذا رجـع عـلى السـائق باعتبـاره 
حارسـاً للسـيارة، ومسـؤولاً عن تعويض ما ينشـأ عنها من أضرار، فدفع السائق في مواجهته 
بخطـأ المتـضرر، محـاولاً التخلـص من كامل المسـؤولية، فإن للمتضرر أن يرجع على السـائق، 
وفقـاً لضوابـط الاشـتراك المذكـورة آنفـاً، لإثبـات اشـتراكه في المسـؤولية، وعندئـذٍ سـنطبق 
القواعـد العامـة للمسـؤولية التقصيريـة عن الفعل الشـخصي، ويقتي ذلـك أن على المتضرر 
أن يثبـت دعـواه؛ إذ إنـه يُعَـد مدعياً فيا يتعلق بخطأ السـائق، والقاعـدة أن البينة على المدعي، 
وليـس للمتـضرر أن يطالـب بتطبيـق قواعـد المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء، والتـي تقتي أن 
خطـأ السـائق مفـترض، ولا داعـي لإثباته؛ ذلك أن الركـن الثاني من أركان هذه المسـؤولية لم 
يتحقـق، وهـو ثبـوت العلاقـة السـببية بـن فعل السـيارة وبـن الـضرر، إذ إن الفـرض هنا أن 
السـائق قـد اسـتطاع أن يثبـت أن الـضرر قـد وقع بخطـأ المتضرر، فلـم يبقى أمـام المتضرر إذا 
أراد أن يثبـت اشـتراك السـائق معـه في المسـؤولية إلا أن يثبـت خطـأ صـادراً مـن خصمه وهو 

السـائق، تسـبب هـذا الخطأ في حـدوث الضرر)1(.

الفرع الثاني: خطأ الغير:
التعريف:

وغـير  السـيارة،  سـائق  وغـير  المتـضرر،  غـير  شـخصٍ  كل  هـو  هنـا  بالغـير  المقصـود 
الأشـخاص الذيـن يُسـأل عنهم السـائق، وهـم تابعـوه، والأشـخاص الخاضعـن لرقابته)2(.

أشار إلى هذه التنبيه: شنب، المسؤولية عن فعل الأشياء، ص245-246، بتصرف واسع.  )1(
انظر: شنب، الوجيز، ص406.  )2(
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والمقصـود بخطـأ الغـير في هـذا المقـام الفعـل الـذي يرتكبـه الغـير فيـؤدي إلى حـدوث 
الـضرر، وإصابـة المتـضرر بـه، والفـرض في هـذه الحالة أن يشـترك في إحداث الـضرر كلٌّ من 
سـائق السـيارة والغـير، ولا ينفـرد أحدهمـا بـه، فنبحـث في هـذا الفـرع متى يكون خطـأ الغير 
سـبباً في نفي المسـؤولية عن سـائق السـيارة، ومتى يكون سـبباً في تخفيفها، بالرغم من تسـبب 

السـائق في إحـداث الضرر)1(.

الشروط:

ــرت  ــيارة إلا إذا توفـ ــائق السـ ــة لسـ ــؤولية التقصيريـ ــلى المسـ ــير عـ ــأ الغـ ــر خطـ لا يؤثـ
ــة: ــروط التاليـ الـ

الشرط الأول: ثبوت خطأ الغير:

ويـدل عـلى اشـتراط ذلـك منطـوق المـادة )125( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة حيـث 
عـبرت بوصـف الخطـأ، ولم تكتـف بمجـرد الفعل الصـادر من الغـير، ويُعَد فعـل الغير خطأ، 

إذا وقـع منـه عـلى سـبيل التعـدي أو التفريـط.

ويراعـى في ذلـك أنـه لا يشـترط عـلى السـائق، عنـد طلـب الإعفـاء أو التخفيـف مـن 
المسـؤولية، أن يثبـت أن فعـل الغـير كان خطـأ، إن كانـت مسـاهمته في وقـوع الحـادث مـن 
قبيـل المبـاشرة، إذ إن الأصـل في هـذه الحالـة أن الـضرر نشـأ عن فعلـه، وخطـأه مفترض، كا 
تـدل عـلى ذلـك المـادة )121( مـن النظـام، حيث نصت عـلى أنـه: »إذا كان الفعـل الضار من 
مبـاشر لـه؛ عُـدَّ الـضرر ناشـئًا بسـبب ذلـك الفعـل؛ مـا لم يقـم الدليل عـلى خلاف ذلـك«، إلا 
أن هـذا الخطـأ المفـترض قابـلٌ لإثبـات العكـس، فيسـتطيع الغـير أن يتخلـص مـن المسـؤولية 
الموجهـة لـه إذا أثبـت أن الـضرر نشـأ عـن غيره، وأنـه لم يقع منه تفريط، ويتأسـس هـذا الدفع 
فقهـاً عـلى أن المبـاشر لا يضمـن في الفقه الإسـلامي إلا فيـا يمكن التحرز منـه، وما لا يمكن 

انظر: السنهوري، الوسيط 1016/1، بتصرف.  )1(
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التحـرز منـه يقـع عفـواً، والقاعدة التفسـيرية أن النصوص التريعية تفهم مـن خلال العودة 
إلى أصلهـا التاريخـي الذي اسـتمدت منـه، ومصطلح المبـاشرة مصطلح فقهي، ومنـاطٌ معتبٌر 
لأحـكام الضـان في الفقـه الإسـلامي، فيرجـع إلى أحكامـه لفهـم نطـاق المبـاشرة الـواردة في 

النـص النظامـي أعلاه.

فـإن قيـل إن المـادة )121( أعـلاه لم تشـترط أن يكـون الفعـل الصـادر مـن المبـاشر خطأ، 
فيقتـصر اشـتراط ثبـوت الخطـأ مـن الغـير على المتسـبب فقـط، فالجواب عـلى ذلـك أن المطلق 
يحمـل عـلى المقيـد، فلفظ »الفعـل« الوارد مطلقاً في المـادة )121( يحمل عـلى التقييد الوارد في 

المـادة )120(، وهـو الفعـل الخطأ.

ويـرى جانـب مـن الفقـه القانوني أنه لا يشـترط أن يتصف فعـل الغير بالخطـأ، بل يكفي 
أن يقطـع العلاقـة السـببية بـن خطـأ المدعـى عليـه -وهـو هنـا السـائق-وبن الـضرر الـذي 
أصـاب المتـضرر)1(، عـلى أسـاس أن قطـع العلاقـة السـببية لا يسـتلزم بالـضرورة مسـؤولية 
العلاقـة  المسـؤولية، وشروطهـا، بخـلاف قطـع  الغـير خاضعـة لأركان  الغـير، فمسـؤولية 

السـببية، فـلا يشـترط لـه ذلك.

وهـذا الاتجـاه لا ينسـجم مـع الصياغـة التريعيـة للـادة )125( مـن نظـام المعامـلات 
المدنيـة، كـا سـبق بيانـه، وهـو اتجـاهٌ منتقـدٌ فقهـاً، فالقاعـدة أنـه لا يُهـدر دَمُ أمـرئ مسـلم)2(، 
وبالتـالي لا يجـوز أن يكـون إعفـاء السـائق أو التخفيـف من مسـؤوليته على حسـاب المتضرر، 
فيضيع عليه حقه كله أو بعضه، بل الواجب أن لا يُعفى السـائق من المسـؤولية كلياً أو جزئياً 
بسـبب خطـأ الغـير، إلا إذا تحمـل الغـير هـذه المسـؤولية، ثـم إن إعفـاء السـائق من المسـؤولية 

انظر: سرحان، وخاطر، مصادر الحقوق الشخصية، ص465.  )1(
انظر: ابن قدامة، المغني 310/8.  )2(
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نتيجـة خطـأ الغـير أو التخفيـف منهـا، مـع عـدم تحميـل الغـير المسـؤولية، سـيكون ضحيتـه 
المتـضرر، ويكفـي المتـضرر وقـوع الـضرر عليه، فلا يسـوغ تحميلـه ضرر عـدم التعويض.

الشرط الثاني: ثبوت العاقة السببية:

فيجـب أن يكـون خطـأ الغـير سـبباً في نشـوء الـضرر، وإصابة المتـضرر بـه، فتتوفر علاقة 
السـببية بـن خطـأ الغـير وبـن الـضرر، فـإن لم تتحقـق هـذه العلاقـة، لم يكـن لخطـأ الغـير أثـرٌ 
عـلى المسـؤولية التقصيريـة للسـائق)1(، وبقـي السـائق وحده هو المسـؤول عـن التعويض عن 
الـضرر الناشـئ عـن الحـادث المروري، فالمـادة )125( دلـت بمنطوقها على أن خطـأ الغير لا 

يؤثـر عـلى المسـؤولية التقصيريـة للمدعـى عليه-السـائق- إلا إذا كان الضرر ناشـئاً عنه.

أثر خطأ الغير على المس���ؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث 
المرور: 

تضـح مـن المـادة )125( أن أثـر خطأ الغير المسـتوفي لروطـه على المسـؤولية التقصيرية 
للمدعـى عليه-السـائق- هـو إعفـاؤه مـن المسـؤولية إعفـاء كامـلًا، ولكـن هـل يقتـر أثـره 
عـلى ذلـك؟ أم يمكـن أن يكون له أثـرٌ يقتضي التخفيف من مسـؤولية المدعى عليه-السـائق- 

كـما هـو الحـال في أثر خطـأ المتضرر؟

والجـواب عـلى ذلـك: أن خطـأ الغـير المسـتوفي لروطـه يمكـن أن يخفـف من مسـؤولية 
السـائق، ولا يقتـصر أثـره عـلى الإعفـاء منهـا، ويـدل عـلى ذلـك مـا يي:

1. المـادة )127( مـن النظـام، حيـث قـررت أنـه في حـال تعـدد المسـؤولن عـن الـضرر 
يكـون الضـان عليهـم جميعـاً، وتعـن المحكمـة نصيـب كلٍّ منهـم، فقـد نصـت على أنـه: »إذا 
تعـدد المسـؤولون عـن فعـل ضـار كانـوا متضامنـن في التزامهـم بتعويـض الـضرر، وتعـن 
المحكمـة نصيـب كل منهـم في التعويـض وفـق القواعـد الـواردة في هـذا الفصـل، وإذا تعـذر 

انظر: شنب، الوجيز، ص407-406.  )1(
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ذلـك كانـت المسـؤولية بينهـم بالتسـاوي«، ويدخـل في عمـوم النـص ما لـو اشـترك الغير مع 
السـائق في إحـداث الـضرر.

2. قيـاس خطـأ الغـير عـلى خطـأ المتـضرر، بجامع أنهـا فعلان صـادران من غـير المدعى 
عليـه، ولا يـد لـه في حدوثها، وينتـج عن ذلك أن يأخذ خطأ الغير نفـس حكم خطأ المتضرر 
الـذي دلـت عليـه المـادة )128(، ويعنـي ذلـك أن خطأ الغير المسـتوفي لروطه قـد يؤدي إلى 

تخفيف مسـؤولية المدعـى عليه، وهو هنا السـائق.

ويؤيـد مـا سـبق أن أثـر خطـأ الغـير عـلى مسـؤولية المدعـى عليـه -السـائق- يـتردد بـن 
الإعفاء أو التخفيف في أحكام الفقه الإسـلامي، كا سـيأتي بيانه، وكذلك في الفقه القانوني.

ومـع هـذا، فيبقـى أن هناك مسـائل مهمة لم تتعـرض لها النصوص النظاميـة ذات الصلة، 
تتعلـق بحـالات كلٍّ مـن الإعفـاء والتخفيـف، كا هو الحـال في خطأ المتـضرر، ويقتي ذلك 

أن نرجـع إلى أحـكام الفقه الإسـلامي للوقـوف على ذلك.

وبالرجـوع إلى الفقـه الإسـلامي نجـد أنـه تناول هذه المسـائل مـن خلال قواعـد المباشرة 
والتسـبب، ومـن خـلال الرجـوع إلى هـذه القواعـد، نسـتطيع أن نحـدد حـالات الإعفـاء 

والتخفيـف عـلى النحـو التـالي:

أولًا: حالات إعفاء السائق من المسؤولية التقصيرية الناشئة عن حوادث المرور 
نتيجة خطأ الغير:

يُعفى سائق السيارة من المسؤولية التقصيرية نتيجة لخطأ الغير في ثلاث حالات، هي:

الحالـة الأولى: إذا نتـج الحـادث عـن تسـبب من سـائق السـيارة، ومباشرة مـن الغير، فإن 
الغـير يتحمـل كامـل المسـؤولية، في مقابل إعفاء السـائق منها.
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وأسـاس ذلـك أن القاعـدة الفقهيـة تقتـي أنـه إذا اجتمـع في إحـداث الـضرر مبـاشٌر 
ومتسـببٌ، فـإن الأصـل هـو تقديـم المبـاشر)1(.

ومـن أمثلـة ذلـك ما يي: إذا اسـتعمل السـائق المنبـه )البوري( لتنبيه شـخص واقف أمام 
سـيارته أو يريـد العبـور، ففـزع مـن قـوة الصوت، وسـقط أمام سـيارة أخرى، فدهسـته، فإن 
المسـؤول عـن التعويـض هـو سـائق السـيارة التـي بـاشرت الدهـس، ويعفـى سـائق السـيارة 

التـي اسـتخدمت المنبـه؛ لأن الأول مباشٌر، ومسـتعمل المنبه متسـببٌ)2(.

الحالـة الثانيـة: إذا نتـج الحـادث عـن مبـاشرةٍ مـن السـائق، وتسـببٍ مـن الغـير، وكان 
الغـيُر متعديـاً أو مفرطـاً، بخـلاف السـائق، الـذي كان ملتزمـاً بقواعد السـلامة المرورية، فإن 
المسـؤولية تقـع كاملـة عـلى الغـير، في مقابـل إعفـاء السـائق منهـا، سـواء كان مباشرة السـائق 

مبنيـة عـلى تسـبب الغـير أو لا.

وكان  ومتسـببٌ،  مبـاشٌر  اجتمـع  إذا  أنـه  تقتـي  الفقهيـة  القاعـدة  أن  ذلـك  وأسـاس 
المتسـبب)3(. قُـدِمَ  المبـاشر،  بخـلاف  مفرطـاً،  أو  متعديـاً  المتسـبب 

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- إذا أوقـف السـائق سـيارته أمـام إشـارة المـرور في انتظـار السـاح لـه بالسـير، فصدمتـه 
سـيارة مـن الخلـف، ودفعت به إلى الأمـام، فاصطدم ببعض المشـاة، فأصيبوا، فإن المسـؤولية 

انظـر في تقريـر هـذه القاعدة، وتوثيقهـا من كتب الفقهاء على المذاهب الأربعـة، مع بيان الحالات   )1(
المسـتثناة منهـا: الهاجري، القواعـد والضوابط الفقهية في الضـان المالي 417-399/1.

انظـر: بحـث اللجنـة الدائمـة للإفتـاء، بعنـوان: »حـوادث السـيارات، وبيـان مـا يترتـب عليهـا   )2(
بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده«، ص527.

 ،297-295/1 معـاصرة  فقهيـة  قضايـا  في  بحـوث  العثـاني،  القاعـدة:  هـذه  تقريـر  في  انظـر   )3(
الزرقـا، الفعـل الضـار والضـان فيـه، ص84-91، قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي السـابق، في 

)5/ب(. فقرتـه 
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تقـع عـلى سـائق السـيارة التـي صدمـت السـيارة الواقفـة، فيضمـن كل مـا تلـف مـن نفـس 
ومـال؛ لأنـه متعـد بصدمـه، والسـيارة المصدومـة بمنزلـة الآلـة بالنسـبة للسـيارة الصادمـة، 
فـلا ضـان عـلى سـائقها؛ لعـدم تعديـه)1(، ولأن مبـاشرة السـيارة المصدومة مبنية على تسـبب 
فاصطدامـه  عدوانـاً)2(،  يتضمـن  والتسـبب  المبـاشرة،  في  عـدوان  ولا  الصادمـة،  السـيارة 
بالسـيارة الواقفـة لا يخلـو إمـا أن يكـون نتيجـة تعـدٍّ منـه أو تفريـط، فيسـتطيع سـائق السـيارة 
التـي بـاشرت الاصطـدام بالمتضرريـن مـن المشـاة أن يدفـع عنـه نفسـه المسـؤولية بإثبـات أن 

الحـادث وقـع بفعـلٍ مـن الغير.

- أن يسـير شـخصٌ بسـيارته عكـس اتجـاه السـير، فتقابلـه سـيارة أخـرى، يلتزم سـائقها 
بقواعـد السـلامة المرورية، فيضطر سـائق السـيارة الثانية في سـبيل تفـادي الاصطدام بالآخر 
أن يصعـد إلى الرصيـف، ممـا أدى إلى دهـس أحـد المـارة دون قصـد، ففي هذه الحالة يسـتطيع 
مـن بـاشر الاصطـدام أن يدفـع المسـؤولية عـن نفسـه بـأن يثبـت أن الحـادث قـد وقـع نتيجـة 

خطـأ الغـير، وأنـه لم يقـع منه خطـأ يوجب مسـؤوليته.

الحالـة الثالثـة: إذا نتـج الحـادث عن تسـببٍ من السـائق، وتسـببٍ من الغـير، وكان الغير 
متعديـاً أو مفرطـاً، بخـلاف السـائق، فكان ملتزمـاً بقواعد السـلامة المرورية، فإن المسـؤولية 

تقـع عـلى الغـير، ويعفى السـائق منها.

وأســـاس ذلـــك أن القاعـــدة الفقهيـــة تقتـــي أن المتســـبب لا يضمـــن إلا إذا كان متعديـــاً 
أو مفرطـــاً، وفي هـــذه الحالـــة لم يتعـــد الســـائق، ولم يفـــرط، فـــلا يكـــون مســـؤولاً عـــن الـــضرر، 

بخـــلاف الغـــير.

انظـر: بحـث اللجنـة الدائمـة للإفتـاء، بعنـوان: »حـوادث السـيارات، وبيـان مـا يترتـب عليهـا   )1(
بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده«، منشـور في أبحـاث هيئـة كبـار العلـاء 502/5.
انظر في تقرير القاعدة في ذلك: ابن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد 597/2.  )2(
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ومـن أمثلـة ذلـك: لـو فوجئ السـائق أثناء سـيره ليلًا في طريـقٍ سريعٍ بجالٍ سـائبةٍ تمي 
عـلى الطريـق، فحـاول تفاديها، إلا أنه لم يسـتطع ذلـك، فاصطدم بها، وأصيـب الراكب الذي 
معـه بكسـور وجـروح نتيجـة ارتطامـه بــ »طبلـون« السـيارة، فالمسـؤولية في هـذه الحالـة على 

حـارس هـذه الجـال، لتفريطـه في المحافظـة عليهـا، ووقاية الآخرين مـن أضرارها.

ثانياً: حالات التخفيف من المس�ؤولية التقصيرية للس�ائق الناش�ئة عن حوادث 
الم�رور نتيجة خطأ الغير:

التـي  الحـالات  في  الغـير  خطـأ  نتيجـة  السـيارة  لسـائق  التقصيريـة  المسـؤولية  تتخفـف 
يشـتركان فيهـا في المسـؤولية، فتتخفـف مسـؤوليته بقـدر إسـهام الغـير في إحـداث الـضرر، 

وحـالات الاشـتراك في المسـؤولية وفقـاً لأحـكام الفقـه الإسـلامي هـي مـا يـي:

الحالـة الأولى: إذا نتـج الحـادث عـن مبـاشرة مـن السـائق، وتسـببٍ مـن الغـير، وكانـت 
المبـاشرة مبنيـة عـلى التسـبب، وكان في كلٍّ منهـا عـدوان أو تفريـط.

وأسـاس ذلـك أن القاعـدة الفقهية تقتي أنه يُسـتثنى من عموم الأصـل القاضي بتقديم 
المبـاشر عـلى المتسـبب، ما لو كانت المبـاشرة مبنية على التسـبب، وكان في كليها عدوان)1(.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- المثال السـابق للشـخص الذي كان يسـير عكس اتجاه السـير، إلا أن السـيارة الأخرى 
التـي اصطدمـت بهـا كانـت تسـير برعـة تتجـاوز الرعة المحـددة لهـا نظاماً، فيضطر سـائق 
السـيارة الثانية أن يتجه نحو الرصيف، هرباً من السـيارة العاكسـة لاتجاه السـير، مما يؤدي إلى 
دهـس أحـد المـارة دون قصـد، ففـي هـذه الحالة تخفف مسـؤولية مـن قام بالدهس، ويشـترك 

انظـر في تقريـر هـذا الاسـتثناء مـن عمـوم القاعـدة القاضيـة بتقديـم المبـاشر عـلى المتسـبب عنـد   )1(
اجتاعهـا: ابـن رجب، تقريـر القواعد وتحرير الفوائـد 597/2، الزرقا، الفعـل الضار والضان 

فيـه، ص91-84.
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معـه الغـير في المسـؤولية وهو سـائق السـيارة الأولى، حيـث إن مباشرة من قـام بالدهس مبنية 
على تسـبب من عكس السـير)1(.

- أن يقـف سـائق السـيارة في مـكان لا يسـمح لـه بالوقـوف فيـه، فيصـدم به مـن الخلف 
سـائق سـيارة أخـرى كان يسـيراً متجاوز للرعـة النظاميـة، فيدفع به إلى الاصطـدام بواجهة 
محـل تجـاري، كان يقـف قريبـاً منهـا، ممـا أدى إلى إتلافها، فيسـتطيع سـائق السـيارة الواقفة أن 
يخفـف عـن نفسـه المسـؤولية إذا أثبت أن الحـادث لم يحدث بخطئه فقط، بل اشـترك معه غيره 
في ذلـك، وهـو سـائق السـيارة التي اصطدمـت به من الخلـف، وأن مباشرتـه للإتلاف كانت 

مبنيـة على تسـببٍ ممن اصطـدم به.

- أن يسـير سـائق سـيارة في طريـقٍ رئيـي متجـاوزاً الرعـة النظاميـة، فتخـرج عليـه 
فجـأة سـيارة مـن طريـق فرعـي، فتدخـل إلى الطريـق الرئيـي دون توقـف للتأكـد مـن خلوه 
مـن السـيارات المـارة، فيحـاول سـائق السـيارة الأولى تلافيهـا، فيفقد السـيطرة على سـيارته، 
ويصطـدم بسـيارة كانـت تقف بشـكل نظامـي، فيتلفها، فمبـاشرة السـيارة الأولى للاصطدام 
كانـت مبنيـة عـلى تسـببٍ مـن السـيارة الثانيـة التـي دخلـت مـن طريـق فرعـي، وكلاهمـا وقع 
في خطـأ، فيسـتطيع سـائق السـيارة الأولى أن يخفـف عـن نفسـه المسـؤولية إذا أثبـت أن الغـير 
- وهـو سـائق السـيارة الثانية-قـد اشـترك معـه في وقـوع الحـادث، وأن مباشرته كانـت مبنية 

عـلى تسـببٍ منه.

منها،  تسببٍ  عن  أو  والغير،  السائق  من  مباشرة  عن  الحادث  نتج  إذا  الثانية:  الحالة 
وتعادلت قوة تأثير أفعالها في إحداث الضرر، وكان التسبب ناتجاً عن تعدٍّ أو تفريطٍ منها.

وأسـاس ذلـك أن القاعـدة الفقهيـة تقتـي أنـه إذا تعـددت أسـباب الإتـلاف، وكانـت 
جميعهـا مـن قبيـل المبـاشرة أو التسـبب، وتعادلـت في قوتها وتأثيرهـا، فإن الضـان يكون على 

انظر: سرحان، وخاطر، مصادر الحقوق الشخصية، ص467.  )1(
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الجميـع)1(، يقـول الكاسـاني رحمه الله: »وإن كانـوا جميعـاً يسـوقون، فـا تلـف بذلـك، فضانـه 
عليهـم جميعـاً؛ لوجـود التسـبيب منهم جميعـاً«)2(، ويقول الدسـوقي رحمه الله: »من الخطأ على 
الظاهـر أن يزلق إنسـان فيمسـك آخر، ثم هو يمسـك ثانياً، وهكذا فيقـع الجميع، ويموتون، 
فـالأول هـدرٌ، وديـة الثـاني عـلى عاقلـة الأول، وديـة الثالـث عليهـا«)3(، ويقـول الربينـي 
رحمه الله: »فـإن اسـتوى السـببان كأن حفر شـخصٌ بئـراً قريبـة العمق، فعمقها غـيره، فضان 
مـن تـردى فيهـا عليها بالسـوية«)4(، ويقول ابن قدامة: »وإن اشـترك جماعـة في عدوانٍ، تلف 

بـه شيء، فالضـان عليهم«)5(.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- أن يتسـابق شـخصان بسـيارتها في طريـق عـام، ثـم يفقـدان السـيطرة عـلى سـيارتها، 
ويرتطـان بواجهـة محـل تجـاري، فيتلف، فالمسـؤولية على كليها، فيسـتطيع سـائق كل سـيارة 
منهـا لـو رفعـت الدعـوى عليـه أن يخفـف عـن نفسـه المسـؤولية بإثبـات تأثـير خطـأ الغـير في 

الضرر. إحـداث 

- إذا اصطدمـت سـيارتن ببعضهـا البعـض، بسـبب الرعـة أو الانشـغال عـن القيـادة 
أو لكـون أحـد السـائقن أو كليها في حالة سـكر، ونحو ذلك، ثم زحفت السـيارتان بسـبب 
قـوة الارتطـام إلى منـزلٍ مجـاورٍ، فأتلفت سـوره الخارجـي، وبعض ممتلكات صاحـب المنزل.

المسـؤولية  المرزوقـي،  ص99،  العـام،  الإسـلامي  الفقـه  في  الضـان  نظريـة  الله،  فيـض  انظـر:   )1(
التقصيريـة في منظـور الفقـه الإسـلامي، ص322، 332، مـوافي، الـضرر في الفقـه الإسـلامي 

.918 /2
الكاساني، بدائع الصنائع 280/7.  )2(

الدسوقي، الحاشية على الرح الكبير للدردير على مختصر خليل 249/4.  )3(
الربيني، مغني المحتاج 346/5.  )4(

ابن قدامة، المغني 331/8.  )5(
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الحالة الثالثة: إذا نتج الحادث عن مباشرة من السائق والغير، أو تسببٍ منها، واختلفت 
قوة تأثير أفعالها في إحداث الضرر، وكان التسبب ناتجاً عن تعدٍّ أو تفريطٍ منها.

وأسـاس ذلـك أن أسـباب الإتـلاف إذا تعـددت، واختلفـت في قوتهـا، فللفقهـاء، عـلى 
سـبيل العمـوم، مسـلكان في تحديـد المسـؤول عـن التعويـض، وهـذان المسـلكان همـا:

المسـلك الأول: أن المسـؤولية تقـع عـلى كل مـن مرتكـب سـبباً مـن هـذه الأسـباب)1(، 
ويسـمى هـذا المسـلك في الفقـه القانـوني بــ »نظريـة تعـادل الأسـباب«)2(.

ويؤيـد هـذا الاتجـاه -فيـا يظهـر لي-مجمـع الفقه الإسـلامي الـدولي في قراره السـابق، في 
حـوادث السـير، حيـث نـص في الفقـرة)5/ج( عـلى أنـه: »إذا اجتمـع سـببان مختلفـان، كل 
واحـد منهـا مؤثـر في الـضرر، فعـلى كل واحـدٍ مـن المتسـببن المسـؤولية بحسـب نسـبة تأثيره 
في الـضرر، وإذا اسـتويا أو لم تُعـرف نسـبة أثـر كل واحـد منهـا، فالتبعة عليها على السـواء«.

ومـن تطبيقـات ذلـك: »إن حفـر إنسـان بئـراً، ونصـب آخـر سـكيناً، فوقـع إنسـان في البئـر عـلى   )1(
السـكن، فات....نـص أحمـد، رحمه الله، عـلى أن الضـان عليهـا، قـال أبـو بكـر: لأنهـا في معنـى 
الممسـك والقاتـل، الحافـر كالممسـك، وناصـب السـكن كالقاتـل، فيخـرج مـن هـذا أن يجـب 
الضـان على جميع المتسـببن في المسـائل السـابقة« ابن قدامـة، المغني 331/8، ويرى الشـافعي في 
ه، أن الضـان بينها،  أحـد قوليـه فيمـن رمى شـخصٌ غـيره من شـاهقٍ، فتلقـاه آخر بسـيف، فقـدَّ
إن كان لا يسـلم مـن هـذا الرمـي؛ لأن كل واحـد منهـا سـببٌ للإتـلاف، نقلـه عنـه عبـد الرحمـن 
بـن قدامـة في الـرح الكبـير عـلى متـن المقنـع 339/9، ومـن ذلـك: »إن أذهـب الأول بعـض 
الحـروف، وأذهـب الثـاني بقيـة الـكلام، فعـلى كل واحـد منها بقسـطه، كا لو ذهـب الأول ببصر 
إحـدى العينـن، وذهـب الآخـر ببـصر الأخـرى«، ومنه: »إذا اشـترك ثلاثـة في قتل رجـل، فقطع 
أحدهـم يـده، والآخـر رجلـه، وأوضحـه الثالـث، فات، فللـولي قتل جميعهـم، والعفـو عنهم إلى 

الديـة، فيأخـذ مـن كل واحـد ثلثهـا« ابـن قدامـة، المغنـي 351/8، 231/8.
انظر: شنب، الوجيز، ص397-396.  )2(
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المسـلك الثـاني: أن المسـؤولية تقـع عـلى من صدر من هو السـبب الأقوى تأثـيراً)1(، حيث 
إن القاعـدة »إذا اجتمـع سـببان أحدهما أخـص، اختص الضان بصاحبـه«)2(، وأعمل أنصار 
هـذا المسـلك هـذه القاعـدة في تطبيقات متعددة)3(، ويسـمى هذا المسـلك في الفقـه القانوني بـ 

»نظرية السـبب المنتج«)4(.

انظــر: الدرديــر، الــرح الكبــير عــلى مختــصر خليــل، مــع حاشــية الدســوقي 249/4، النــووي،   )1(
منهــاج الطالبــن، ص284، الربينــي، مغنــي المحتــاج 346/5، ابــن قدامــة، المغنــي 176/5، 
وللمزيــد: مــوافي، الــضرر في الفقــه الإســلامي 921/2، الهاجــري، القواعــد والضوابــط 
في الضــان المــالي 393/1، المرزوقــي، المســؤولية التقصيريــة في منظــور الفقــه الإســلامي، 

ص332-322.
قارئ، مجلة الأحكام الرعية، ص446.  )2(

ومـن تطبيقـات ذلـك: لـو حفر شـخصٌ بئراً، على سـبيل التعدي، ثـم وضع آخر حجـراً بجواره،   )3(
فتعثـر أحـد المـارة بهـا، فسـقط في البئـر، فـات، فالديـة عـلى واضـع الحجر؛ حيـث اجتمع سـببان 
مختلفـان، أحدهمـا أقـوى تأثـيراً مـن الأخـر، فالديـة عـلى مرتكـب الفعـل الأقـوى تأثـيراً، وهـو 
واضـع الحجـر، فلـولا تعثـر المتـضرر بالحجـر لمـا سـقط في البئر. انظـر: الربينـي، مغنـي المحتاج 
346/5، المـرداوي، الإنصـاف 34/10، ومـن ذلـك: »لـو ترجـح الحفـر بالقوة، كأن حفـر بئراً 
عدوانـاً، فوضـع آخـر سـكيناً فيهـا، ومـات المـتردي بالسـكن، فالضـان عـلى الحافـر؛ لأن الحفـر 
أقـوى السـببن؛ لأنـه الملجئ له إلى السـقوط عـلى السـكن«، الربيني، مغني المحتـاج 346/5، 
ومنـه: لـو اجتمـع ذابـحٌ وجارحٌ، ضمـن الذابح، انظر: المـاوردي، الحاوي الكبـير 503/7، عبد 
الرحمـن بـن قدامـة، الـرح الكبـير عـلى متـن المقنـع 339/9، ومنـه: إن رمـى شـخصٌ غـيره من 
ه، فالضـان عـلى الثـاني، انظـر: عبـد الرحمـن بن قدامـة، الرح  شـاهقٍ، فتلقـاه آخـر بسـيف، فقـدَّ
الكبـير عـلى متـن المقنـع 339/9، وقـد علـل المؤلـف تقديـم المتلقـي بالسـكن عـلى الرامـي بـأن 
الأول مبـاشر، والثـاني متسـبب، ولا يظهـر لي وجـه ذلـك، إذ حتـى الرامـي مبـاشر، ولكـن لعـل 

علـة ذلـك هـو كـون المتلقـي بالسـكن هو صاحـب السـبب الأقـوى تأثيراً.
ويشـترط المالكيـة لتقديـم الأقـوى أن يكـون الضرر وقع مـن المجموعة دون ممـالأة، فلو كان على 
سـبيل المـالأة، اشـترك الجميـع في المسـؤولية، انظـر: الدرديـر، الـرح الكبير على مختـصر خليل، 

مع حاشـية الدسـوقي 249/4.
شنب، الوجيز، ص397.  )4(
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وحيـث تعـددت الأقـوال الفقهيـة في هـذه المسـألة، ممـا يقتـي الترجيـح بينهـا، ولكـن 
وفقـاً للمعيـار النظامـي الـذي وضعـه المنظـم السـعودي للترجيـح بـن الأقـوال الفقهيـة عند 
تعددهـا، وذلـك في المسـائل التـي لم يتعـرض لها النظام، ويقتـي هذا المعيـار أن نأخذ بالقول 

الأكثـر ملاءمـة لترجيحـات النظام.

السـعودي في  المنظـم  الأنسـب لترجيحـات  هـو  الأول  المسـلك  أن  يبـدو لي  وبالتأمـل 
نظـام المعامـلات المدنيـة، حيـث إنـه يقـرر الاشـتراك في المسـؤولية عنـد الاشـتراك في إحداث 
الـضرر، ويـدل عـلى ذلـك صراحة المادة )127( مـن النظام، حيث نصت على أنـه: »إذا تعدد 
المسـؤولون عـن فعـل ضـار كانـوا متضامنـن في التزامهـم بتعويـض الضرر، وتعـن المحكمة 
نصيـب كل منهـم في التعويـض وفـق القواعد الـواردة في هذا الفصـل، وإذا تعذر ذلك كانت 

المسـؤولية بينهم بالتسـاوي«.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- إذا أصابـت سـيارةٌ شـخصاً أو مـالاً، وأصابتـه أخـرى في نفـس الوقـت أو بعـده ولم 
يمـت، وتمايـزت الكسـور أو الجـروح أو التلف، فعلى كل من السـائقن مسـؤولية ما تلف أو 

أصيـب بسـيارته قـل أو كثر.

- إذا أصابت سـيارتان شـخصاً بجروحٍ أو كسـورٍ، ولم تتايز، ولم يمت، أو أصابتا شـيئاً 
فأتلفته، فالمسـؤولية بينها مناصفة)1(.

انظـر في الصورتـن الأخيرتـن: بحـث اللجنـة الدائمـة للإفتـاء، بعنـوان: »حـوادث السـيارات،   )1(
وبيـان مـا يترتـب عليهـا بالنسـبة لحـق الله وحـق عبـاده«، ص527-526.
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الفرع الثالث: القوة القاهرة:
التعريف:

ف القـوة القاهـرة في الفقـه القانـوني بأنهـا كل واقعـةٍ أجنبيـةٍ عـن المديـن، لا يمكـن  تُعـرَّ
توقعهـا، ولا دفعهـا، ويسـتحيل معهـا تنفيـذ الالتـزام، وتـؤدي مبـاشرة إلى الـضرر)1(.

وتعـرف في الفقـه الإسـلامي بأنهـا كل أمـرٍ عـارضٍ خـارجٍ عـن تدخـل الإنسـان، لا 
يسـتطيع دفعـه، ويتعـذر عليه الاحـتراز منـه)2(؛ كالزلازل، والبراكـن، وهبوب ريـاح عاتية، 
وسـقوط كتلـة صخريـة، وتوقـف أحـد أجهـزة السـيارة عـن العمـل، أو انفجـار إطارهـا إذا 

وقـع جميـع ذلـك فجـأة، وأثنـاء السـير)3(.

والقـوة القاهـرة مصطلـح قانـوني في أصلـه، ويقابلـه في الفقه الإسـلامي مصطلح »الآفة 
السـاوية«، ويعـبر جانـبٌ مـن الفقهاء عن بعض صورهـا المتعلقة بالثار والـزروع بمصطلح 

»الجائحة«.

وبناء على ما سبق، فيمكن تعريف القوة القاهرة في إطار موضوع البحث بأنها كل واقعةٍ 
أجنبية عن سائق السيارة، لا يمكن له توقع حدوثها، ولا دفعها، ويستحيل عليه مع حدوثها 

أن ينفذ التزامه بعدم الإضرار بالغير، ويؤدي وقوعها إلى نشوء الضرر مباشرة.

انظـر: شـنب، الوجيـز، ص403، عامر، المسـؤولية المدنية، ص392، زكـي، الوجيز، ص361،   )1(
بتصرف.

عـرف مجمـع الفقـه الإسـلامي القوة القاهـرة بالتعريف السـابق في قراره رقم 71 )2/8(، بشـأن   )2(
حوادث السـير.

الوجيـز  الوجيـز، ص404، الجبـوري،  الوسـيط 998/1-999، شـنب،  السـنهوري،  انظـر:   )3(
ص253. الالتـزام،  مصـادر  تناغـو،   ،595-594/1
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ــذي أصــاب المتــضرر كان بســبب  وفــرض المســألة في هــذه الصــورة هــو أن الــضرر ال
، وقــع نتيجــة قــوة قاهــرة، فيخــرج عــن هــذا لــو تــضرر الشــخص بســبب  حــادثٍ مــروريٍّ

ــاشرة. القــوة القاهــرة مب

الشروط:

إذا  السـيارة إلا  التقصيريـة لسـائق  الواقعـة قـوةً قاهـرةً مؤثـرةً عـلى المسـؤولية  تُعَـد  لا 
التاليـة: الـروط  فيهـا  توفـرت 

المـادة  يـدل عـلى ذكـر منطـوق  يـد للسـائق في وقوعهـا)1(، كـا  1. أن تكـون واقعـةً لا 
)125(، ويكـون للسـائق يـدٌ في وقوعهـا إذا كان وقوعهـا راجعـاً إلى خطئـه، ويكـون كذلك 

إذا وقعـت نتيجـة تعـد منـه أو تقصـير.

وعليـه، فـلا تكـون الواقعـة قـوةً قاهـرةً إذا كان خطـأ السـائق هـو سـبب وقوعهـا، أو 
أنـه سـاهم في ذلـك، وإن لم يكـن سـبباً في وقوعهـا، أو أنـه سـاهم في مضاعفـة حجـم الـضرر 

الناشـئ عن ذلـك)2(.

ب لهـا إطاراً أو  وتطبيقـاً لذلـك، لو أهمل السـائق صيانة السـيارة، وتفقـد إطاراتها، أو ركَّ
قطعـة غيـار ذات جـودة ضعيفـة، فتعطلـت فجـأة أو انفجر أحـد إطاراتهـا، فإن هـذه الواقعة 
لا تُعَـد قـوة قاهـرة، لأنهـا ناتجة عن خطأ السـائق، ولو شـعر السـائق أثناء سـيره ببـوادر عطل 

انظـر: زكـي، الوجيـز، ص367، المومنـي، جـاد الحـق، عبـد السـتار، شرح مصـادر الالتـزام غير   )1(
الإراديـة في قانـون المعامـلات المدنيـة الإمـاراتي، ص112، وقـد جـرت عـادة عـدد مـن فقهـاء 
القانـون أن يضمنـوا هـذا الـرط كـون الواقعـة أجنبيـة عـن المديـن، فـلا تكـون راجعـة إلى خطـأ 
الأشـخاص الذيـن يسـأل عنهـم، ولا إلى فعـل الأشـياء التـي في حراسـته، وغـير متصلـة بالكيـان 
المـادي للمديـن، وقـد رأيـت الفصـل بـن هذيـن الرطـن، لمزيـد مـن التوضيـح، لأن الـرط 
الأول متفـق عليـه بـن فقهـاء القانون، بينا اشـتراط كـون الواقعة أجنبية بحسـب المعنـى المذكور 

آنفـاً فهـي محـل خـلاف بينهم.
انظر: سليان مرقس، المسؤولية المدنية، ص488، بتصرف واسع.  )2(
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في سـيارته الجديـدة، فلـم يقـف، واسـتمر في السـير، ففوجـئ بتعطلهـا، أو انفجـر إطارهـا، 
فانقلبـت أو اصطدمـت بالغـير، فـإن تعطلهـا في هـذه الحالـة لا يُعَـد قـوة قاهـرة؛ لكونـه وقـع 
بتفريـطٍ منـه، حيـث كان بإمكانـه أن يتفـادى وقوعـه، أو يخفـف ممـا قـد يترتـب عـلى ذلك من 

ط في ذلك. ضرر، إلا أنـه فـرَّ

2. عـدم إمـكان التوقـع، فيجـب أن تكـون الواقعـة -وفقـاً لمألـوف الناس- غـير متوقعة 
الحـدوث في الظـروف التـي وقعـت فيهـا)1(، فـإن أمكن توقعهـا، فيجب على الأقـل أن تكون 

نتائجهـا غـير متوقعة.

وعليـه، فـإن كان مـن الممكـن توقـع حدوثهـا، لم تكـن قـوة قاهـرة، حتـى ولـو اسـتحال 
دفعهـا، وذلـك في حـدود النتائـج المتوقعـة فقـط، ذلـك أن الواجـب حينئـذ عـلى السـائق أن 
يقـوم بـا يجـب لمنـع وقوعهـا، أو تحـاشي التعـرض لهـا، أو عـلى الأقـل القيـام بـا يلـزم لتـلافي 

النتائـج المتوقعـة.

ولا يشـترط أن تكـون الواقعـة لم يسـبق وقوعهـا أصـلًا، فالهـزات الأرضيـة، وهبـوب 
الريـاح العاتيـة، وسـقوط الكتـل الصخرية عـلى الطرق، وانفجـار إطارات السـيارة، وتعطل 
محركهـا، كلهـا هـذه وغيرهـا حـوادثٌ سـبق وقوعها، ومع ذلـك تعد قـوة قاهرة، طالمـا أنها لم 

تكـن متوقعـة الوقـوع ثانيـة في وقـت وقوع الحـادث المـروري)2(.

ويتأســـس هـــذا الـــرط عـــلى أن الواقعـــة إن كان متوقعـــة الحـــدوث، ولم يقـــم ســـائق 
ـــصراً،  ـــون مق ـــه يك ـــا، فإن ـــلافي نتائجه ـــا، أو ت ـــة لتلافيه ـــات اللازم ـــاذ الاحتياط ـــيارة باتخ الس

انظر: شـنب، الوجيز، ص404، زكي، الوجيز، ص367، مرقس، المسـؤولية المدنية، ص487،   )1(
سرحـان، وخاطـر، مصادر الحقوق الشـخصية، ص462.

انظـر في أنـه لا يشـترط أن تكـون الواقعـة لم يسـبق وقوعهـا، ويكفـي في حـال سـبق وقوعهـا أن   )2(
تكـون غـير متوقعـة الحـدوث مـرة ثانيـة في الظـروف التي وقعـت فيها: يحـي، الموجـز 257/1-
258، الجبـوري، الوجيـز 596/1، تناغو، مصادر الالتزام، ص252، الدناصوري، المسـؤولية 

المدنيـة في ضـوء الفقـه والقضـاء، ص225.
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ـــه المـــادة )120( مـــن  ـــة، وفقـــاً لمـــا دلـــت علي والتقصـــيُر خطـــأٌ موجِـــب للمســـؤولية التقصيري
ـــة. ـــلات المدني ـــام المعام نظ

وهـذا الـرط يمكـن اسـتنباطه مـن تقريـرات الفقهـاء في بعـض مسـائل الضـان، فقـد 
قيـدوا انتفـاء المسـؤولية عـن مُشْـعِل النـار فيـا لـو أشـعلها في وقـت لا ريـح فيـه، ثـم هبـت 
فجـأة، أمـا لـو أشـعلها في أثنـاء هبوب الريـح، فيتحمل مسـؤولية ذلـك؛ لأن انتقـال النار إلى 

الغـير في ظـل هـذه الظـروف أمـرٌ متوقـعٌ)1(.

ويعتـد الفقـه القانـوني في معيـار عـدم إمـكان التوقـع بمعيـار موضوعـي، فيكـون عـدم 
إمـكان التوقـع مطلقـاً لا نسـبياً، ويُقـاس، كا يـرى البعض بمعيار الشـخص العـادي، فينظر 
هـل الشـخص العـادي لـو وضـع في نفـس ظـروف السـائق كان يمكنـه توقـع حـدوث هـذه 
الواقعـة أم لا، وذلـك عـلى أسـاس أن معيار تحديـد الخطأ عموماً في ظل المسـؤولية التقصيرية 
هـو معيـار الشـخص العـادي)2(، بينـا يـرى البعـض الآخـر عـدم الاكتفـاء بمعيار الشـخص 

العـادي، بـل بأشـد الناس حرصـاً)3(.

ومـن تقريـرات الفقهـاء في هـذه المسـألة أن الرخـي قيـد الحكـم بعـدم ضـان مشـعل النـار إذا   )1(
تعـدت إلى أرض الغـير فأحرقتهـا بقولـه: »هـذا إذا كانـت الريـاح هاديـة حـن أوقـد النـار، ثـم 
تحركـت؛ لأنـه لا صنـع لـه في تحريكهـا، وأمـا إذا كانـت الريـاح مضطربـة ينبغـي أن يضمـن؛ لأنه 
يعلـم أنهـا لا تسـتقر، فلا يعـذر، فيضمن«، الزيلعي، تبيـن الحقائق 147/5، ومثـل ذلك ما قاله 
ابـن قدامـة: »وإذا أوقـد في ملكـه نـاراً، أو في مـوات، فطـارت شرارة إلى دار جـاره، فأحرقتهـا... 
لم يضمـن إذا كان فعـل مـا جـرت بـه العـادة مـن غـير تفريـط؛ لأنـه غـير متعـد...وإن كان ذلـك 
بتفريـط منـه، بـأن أجـج نـاراً تـري في العـادة لكثرتهـا، أو في ريـح شـديدة تحملهـا، أو فتـح مـاء 
كثـيراً يتعـدى، أو فتـح المـاء في أرض غـيره، أو أوقـد في دار غـيره، ضمـن مـا تلـف بـه«، المغنـي 
177/5. وللاسـتزادة يراجـع: المرزوقـي، المسـؤولية التقصيريـة في منظـور الفقـه الإسـلامي، 

ص294-293.
انظر: مرقس، المسؤولية المدنية، ص489، مع هامش)2(.  )2(

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 996/1-997، يحي، الموجـز 257/1-258، الجبـوري، الوجيز   )3(
.596/1
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قد  المروري  الحادث  أن  السيارة،  لسائق  بالنسبة  موضوعي  بمقياس  الاعتداد  ووجه 
وتحميل  هدراً،  الضرر  وقوع  من  بدلاً  مسؤوليته،  بتحمل  أولى  فهو  مباشرة،  بفعلِه  اتصل 
المتضرر كامل المسؤولية، بالرغم من أنه لم يصدر منه فعلٌ يؤدي إلى وقوع الحادث، لاسيا 
وأن القاعدة الفقهية أن المباشر يضمن وإن لم يتعد، ويترتب على ذلك تضييق مساحة وقوع 

الحادث المروري هدراً نتيجة حوادث مفاجئة، وتوسيع مساحة تضمن سائق السيارة.

وتطبيقـاً لذلـك، فالمـرض المفاجـئ الـذي يصيـب الإنسـان، وهبـوب الريـاح العاصفـة 
في غـير وقتهـا، ودون تحذيـرٍ مـن الجهـة المختصـة، يُعَـدان قـوة قاهـرة، بخـلاف المـرض غـير 
المفاجـئ؛ كنوبـات الإغـاء أو التشـنج مـن المريـض بالـصرع أو السـكري، إذا أصابتـه أثنـاء 
قيـادة السـيارة)1(، أو هبـوب الريـاح العاصفة في الموسـم الذي يكثر فيه هبوبهـا، أو بعد تحذير 
الجهـات المختصـة مـن احتاليـة هبوبهـا، فـلا تُعَد مـن قبيل القـوة القاهـرة، كا أن تجمـع المياه 
عـلى الطريـق، وإعاقـة السـير فيـه، وتعريـض السـيارات لحـوادث الانـزلاق، كل ذلـك أمـرٌ 
متوقـعٌ بعـد هطـول الأمطـار الكثيفة، فلو انزلقت سـيارة، وفقد سـائقها السـيطرة عليها أثناء 
السـير في هـذه الظـروف، فـإن مـا وقـع لا يُعَد قـوة قاهرة تعفيـه مـن المسـؤولية، إلا إذا كانت 
هـذه النتائـج زائـدة عـن المتوقـع عـادةً، فيمكـن عندئـذٍ اعتبـار مـا زاد منهـا عـن المتوقـع قـوةً 

قاهـرةً، فيعفـى السـائق مـن المسـؤولية في حـدود مـا نشـأ مـن ضرر عـن هـذا القـدر فقط.

3. اسـتحالة درء نتائجهـا، فيجـب أن تكـون نتائـج الواقعـة مسـتحيلة الـدرء)2(، فـلا 
يمكـن للسـائق أن يتغلـب عـلى نتائجهـا، ويتفـادى وقوعهـا، وتتمثـل هـذه النتائـج في وقـوع 

انظر: شنب، الوجيز، ص404.  )1(
انظر: شنب، الوجيز، ص404، مرقس، المسؤولية المدنية، ص484، هامش )2(.  )2(

جـرت عـادة عـدد مـن فقهاء القانـون أن يعبروا عن هذا الرط باسـتحالة الدفـع، ويقصدون أن 
الواقعـة المفاجئـة لا تكـون قـوة قاهـرة إلا إذا كانـت مسـتحيلة الدفـع، وهـذا التعبـير -من وجهة 
نظري-ينقصـه الدقـة، فاشـتراط اسـتحالة دفع الواقعة نفسـها يرجـع إلى الـرط الأول، ويكفي 
 عنـه، وهـو ألا تكـون الواقعـة ناشـئة عن خطأ مـن المدين، سـواء أكان الخطـأ تعديـاً أو تفريطاً، =



فهرس الموضوعات94

الحـادث المـروري، فـإن كان مـن الممكـن ذلـك بـأي وسـيلة كانـت، لم تكـن قوة قاهـرة، حتى 
ولـو لم يمكـن توقعهـا.

ويتأسـس ذلـك عـلى أن السـائق إذا كان بإمكانه تفـادي وقوع الحادث المـروري، بعد أن 
حدثـت هـذه الواقعـة، ثـم لم يفعـل، فإنه يكون مقـصراً، والتقصـير خطأ موجب للمسـؤولية 

التقصيريـة، وفقـاً للادة)120( مـن النظام.

ويُعـبر الفقـه الإسـلامي عـن هذا الـرط بعبـاراتٍ، منها: غلبـة الريح للشـخص؛ كقيم 
السـفينة ونحـوه)1(، وتَغْلِـبُ الريـحُ الشـخصَ إذا كان لا يسـتطيع دفـع النتائـج الناشـئة عـن 
هبوبهـا إطلاقـاً، كـا قـد يعـبر عنـه بـأن الشـخص لم يكـن في وسـعه ضبـط مـا تحـت يـده مـن 

سـفينة أو حيـوان، ودرء مـا قـد يصـدر عنـه مـن ضرر، ولا يكلـف الله نفسـاً إلا وسـعها)2(.

= إذ لـو كانـت الواقعـة نفسـها مـن الممكن عـلى المدين دفعهـا، ولم يقـم بذلك، فإنها تكـون حينئذٍ 
قـد نشـأت عـن خطئـه، المتمثـل في التفريـط، حيـث إنـه قـد فـرط في بـذل ما يجـب عليـه لتلافيها، 

ممـا أدى إلى وقوعهاـ
وعليه، فيغني عن اشتراط إمكان دفع وقوع الواقعة اشتراط ألا تكون راجعة إلى خطأ المدين.

بقـي لنـا، بعـد ذلـك، النتائـج الضـارة للواقعـة، فقـد لا يكـون المديـن سـبباً في وقـوع الواقعة، إلا 
أنـه كان يمكنـه دفـع أو درء نتائجهـا الضارة، ولكنه تكاسـل وفـرط في دفعها، فلا تكـون الواقعة 

عندئـذٍ قـوة قاهرة.
لذلك، رأيت أن أعبر عن الرط الثالث بالصيغة أعلاه.

ومـن شـواهد ذلـك مـا قـرره الخرقـي في واقعـة التصـادم بـن سـفينتن: »وإذا وقعـت السـفينة   )1(
المنحـدرة عـلى المصاعـدة فغرقتـا، فعـلى المنحـدر قيمـة سـفينة المصاعـد أو أرش مـا نقصـت إذا 
أخرجتـا إلا أن يكـون المنحـدر غلبتـه ريـح، فلـم يقـدر عـلى ضبطهـا«. مختـصر الخرقـي، ص137.
ومـن شـواهد ذلـك مـا قالـه ابـن قدامـة في واقعـة التصـادم بـن سـفينتن: »وإن غرقتا جميعـاً، فلا   )2(
شيء عـلى المصعِـد، وعـلى المنحـدر قيمـة المصعـد، أو أرش مـا نقصـت إن لم تتلـف كلهـا، إلا أن 
يكـون التفريـط مـن المصعـد.. وإن لم يكـن مـن واحـد منهـا تفريـط، لكـن هاجـت ريـح، أو كان 
المـاء شـديد الجريـة، فلـم يمكنـه ضبطها، فـلا ضان عليـه؛ لأنه لا يدخـل في وسـعه ضبطها، ولا 

يكلـف الله نفسـاً إلا وسـعها«. المغنـي 160/9.
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واسـتحالة تـلافي السـائق لوقع الحـادث المروري، بعدمـا حدثت الواقعـة المفاجئة، يعني 
أن تنفيـذه لالتزامـه بعدم الإضرار بالغير صار مسـتحيلًا)1(.

والمقصود بالاسـتحالة في هذا الرط الاسـتحالة المطلقة، فيكون المعيار فيها موضوعياً، 
فـلا يكفي أن تتحقق الاسـتحالة بالنسـبة لسـائق السـيارة وحـده، ومعيار الاسـتحالة المطلقة 
هـو الشـخص العـادي، كـا يـرى بعـض فقهـاء القانـون، ويقتـي ذلـك بأنهـا تتحقـق إذا 
اسـتحال عـلى الشـخص العـادي، إذا وضـع في نفـس الظـروف، أن يتـلافى النتائـج الضـارة 
لهـذه الواقعـة)2(، ويـرى بعـض فقهاء القانون أن معيـار ذلك ليس هو الشـخص العادي، فلا 
تكـون الواقعـة قـوة قاهـرة إلا إذا كان مسـتحيلًا عـلى الكافـة أن يتلافـوا نتائـج هـذه الواقعة، 

إذا وضعـوا في نفـس الظروف.

وعليـه، لـو كانـت الاسـتحالة نسـبية قـاصرة على السـائق فقـط، فأمكن لغـيره أن يتغلب 
عـلى نتائـج هـذه الواقعـة، وينفـذ التزامـه بالامتنـاع عـن الإضرار بالغير من خلال بـذل جهدٍ 

معقـول، لم تكـن الواقعة قـوة قاهرة)3(.

ولعـل أرجـح المعيارين للاسـتحالة المطلقة هو معيار الشـخص العادي، ويتأسـس ذلك 
فقهـاً عـلى أن القاعـدة في كل مـا وجـب، ولم يوضـح معيـاره، أن يرجـع فيه إلى عـرف الناس، 
فـا كان مسـتحيلًا الدفـع في عـرف النـاس كان قـوة قاهـرة، وإلا فـلا، كـا تـدل عـلى ذلـك 
قاعـدة )العـادة محكمـة(، وقاعـدة )الممتنـع عـادة كالممتنـع حقيقة(، التـي نصت عليهـا المادة 

)720( مـن نظـام المعامـلات المدنية.

انظر: يحي، الموجز 258/1، تناغو، مصادر الالتزام، ص253.  )1(
انظـــر: شـــنب، الوجيـــز، ص405، مرقـــس، المســـؤولية المدنيـــة، ص489-490، سرحـــان،   )2(

ــخصية، ص463. ــوق الشـ ــادر الحقـ ــر، مصـ وخاطـ
ـــان،  ـــة، ص225، سرح ـــؤولية المدني ـــوري، المس ـــيط 997/1، الدناص ـــنهوري، الوس ـــر: الس انظ  )3(

وخاطـــر، مصـــادر الحقـــوق الشـــخصية، ص463، الجبـــوري، الوجيـــز 597/1.



فهرس الموضوعات96

ولا شـك أن تقريـر معيـار الاسـتحالة المطلقة يضيق من نطاق الإعفاء بالنسـبة للسـائق، 
ويوسـع مـن نطـاق إيجـاب التعويـض عليـه، عـلى أسـاس أن السـائق أولى بتحمـل مسـؤولية 
الحـادث، فهـو مـن بـاشر ارتكابـه بفعلـه، بـدلاً مـن إعفائـه، وذهـاب الـضرر هـدراً في حالـة 

النسبية. الاسـتحالة 

وتطبيقـاً لذلـك، لـو هطلـت أمطار غزيرة ومفاجئة على الطريق الذي كان يسـلكه سـائق 
السـيارة، فكثـرت الانزلاقـات في الطريـق، وصـارت تشـكل خطـراً بالغـاً، فإن هـذه الواقعة 
لا تُعَـد قـوة قاهـرة، لأنـه يمكـن لسـائق السـيارة أن يدفـع ذلـك ببـذل جهـدٍ معقـول، وذلك 

مـن خـلال سـلوك طريـقٍ آخـر أو التوقـف في مـكانٍ آمن حتـى تنتهي هـذه الأمطار.

4. أن تكـون الواقعـة هـي السـبب المبـاشر لوقـوع الحـادث المـروري، فيجـب أن تتوفـر 
علاقـة السـببية بـن الواقعـة المفاجئـة وبـن وقـوع الحـادث المـروري، بـأن تكـون الواقعة هي 
سـبب وقـوع الحـادث، فإن كانـت الواقعـة لا علاقة لها وفق مجريـات العادة بوقـوع الحادث، 
فـإن علاقـة السـببية تبقـى قائمـة بـن سـائق السـيارة وبـن الـضرر الـذي أصـاب المتـضرر، 

وليـس للسـائق أن يحتـج في مواجهتـه بوقوعهـا)1(.

وتطبيقـاً لذلـك، لـو هبت رياحٌ عاصفةٌ، حجبت الرؤية، فارتطم سـائق السـيارة بسـيارة 
أمامـه توقفـت وسـط الطريـق بشـكل مفاجـئ، فهبـوب الريـح في هـذه الصـورة لا يُعَـد قـوة 
قاهـرة تعفـي السـائق مـن المسـؤولية، لأنهـا لم تكـن هـي السـبب في اصطدامـه بالسـيارة التـي 

أمامـه، بـل السـبب هو فعـل سـائق السـيارة المتضررة.

انظر: شنب، الوجيز، ص405.  )1(
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5. أن تكون الواقعة خارجيةً)1(، ويشترط لتحقق ذلك ما يي:

- ألا ترجع الواقعة إلى خطأ الأشـخاص الذين يُسـأل عنهم السـائق، كا لو كان سـبب 
الواقعـة المفاجئـة خطـأ أحد الخاضعـن لرقابة السـائق أو أحد تابعيه، فالنظام جعله مسـؤولاً 

عـا يحدثونـه مـن ضرر، فلا يسـوغ أن يحتج بخطئهم ليدفع عن نفسـه المسـؤولية)2(.

- أن تكـون الواقعـة غـير متصلـة بكيـان السـيارة، فالواقعـة المتصلـة بـه تكـون ناشـئة 
عـن فعـل السـيارة، وطالمـا أن السـيارة تحـت حراسـة السـائق، فإنه هو مـن يتحمل مسـؤولية 
الأضرار الناشـئة عـن فعلهـا، كـا تـدل على ذلك المـادة )132(، فلا يسـوغ لـه أن يحتج بفعل 

السـيارة ليتخلـص من المسـؤولية.

وعليـه، فالوقائـع المفاجئـة التـي ترجـع إلى عيـب في السـيارة لا تُعَد قوة قاهـرة؛ كانفجار 
الإطـار، وتعطـل أنظمـة السـيارة، أو محركاتهـا، ونحـو ذلـك، حتـى ولـو كان العيـب خفيـاً، 

لكـون هـذه الوقائـع متصلـة بكيان السـيارة.

وهـذا مـا يـراه جانـبٌ كبـيٌر مـن الفقـه والقضـاء)3(، ويخالـف بعضهـم، فلا يرى مـا يمنع 
مـن أن تكـون الوقائـع السـابقة قوة قاهـرة، إذا انطبقت عليهـا باقي شروط القـوة القاهرة)4(.

- أن تكون الواقعة خارجة عن الكيان المادي للسائق.

انظر: شنب، الوجيز، ص404، زكي، الوجيز، ص370-369.  )1(
انظر: شنب، المسؤولية عن فعل الأشياء، ص230، زكي، الوجيز، ص370.  )2(

انظـر في تقريـر هـذا الـرأي عمومـاً، دون تنزيل له على المسـؤولية عن فعل السـيارة بذاته: شـنب،   )3(
المسـؤولية عـن فعل الأشـياء، ص230-231، زكـي، الوجيـز، ص 370-369، 679-678، 
الجبـوري، الوجيـز 595/1، المومنـي، جـاد الحـق، شرح مصـادر الالتزام غير الإراديـة في قانون 

المعامـلات المدنية الإمـاراتي، ص113-112.
انظر: السـنهوري، الوسـيط 998/1-999، عامر، المسـؤولية المدنية، ص732، زكي، الوجيز،   )4(

ص370-369.
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وعليـه، فـلا تكـون قوة قاهـرة حالات المرض أو الـصرع أو الإغاء التي تصيب السـائق 
فجـأة أثنـاء القيادة، بحسـب ما يراه بعـض فقهاء القانون)1(، بخلاف فقهـاء آخرين، لا يرون 
اشـتراط ذلـك)2(، فيصـح أن تكـون القـوة القاهـرة واقعـة داخليـة، متصلـة بالكيـان المـادي 

للسـائق، إذا انطبقـت عليهـا باقي شروط القـوة القاهرة.

والـذي يظهـر لي عـدم وجاهـة هـذا الرط، فـلا مانع مـن كـون الواقعة ناشـئةً عن خطأ 
أحـد الأشـخاص الذيـن يسـأل السـائق عنهـم، أو عـن عيـب خفـي في السـيارة، أو متصلـةً 

بكيـان السـيارة أو السـائق، وذلـك لمـا يي:

- أن صياغـة المـادة )125( مـن النظـام جعلـت منـاط الإعفـاء مـن المسـؤولية بمقتـى 
القـوة القاهـرة هـو كونهـا سـبباً لا يـد للمدين في وقوعـه، واكتفـت بذلك، ولم تشـترط فيه أن 

يكـون أجنبيـاً، كـا في القانـون المـدني المصري، وغـيره)3(.

والواجـب عنـد اسـتنباط الأحـكام من النظـام الاكتفـاء بالمناطـات المذكورة فيـه، وعدم 
اسـتدعاء مناطـات مـن قوانـن أخـرى، وإن تشـابهت صياغـات المـواد التي تعالـج الموضوع 

فيـا بينها.

وعليـه، فـلا يوجد في نظام المعاملات المدنية سـند نظامي يشـترط كون الواقعة خارجية، 
والأصل عدم الاشتراط.

- أن مدلـول المـادة )132( هـو أن حـارس الـيء الخطـر مسـؤولٌ عـا ينشـأ عنـه مـن 
أضرار يمكـن لـه تـلافي وقوعهـا، أمـا مـا لا يمكـن لـه تـلافي وقوعـه، فليـس داخـلًا أصلًا في 

انظـر: زكـي، الوجيـز، ص 369-370، 679، عامـر، الجبـوري، الوجيـز 596/1، المومنـي،   )1(
جـاد الحـق، شرح مصـادر الالتـزام غـير الإراديـة في قانـون المعامـلات المدنيـة الإمـاراتي، ص113.
انظر: شـنب، المسـؤولية عن فعل الأشـياء، ص235، عامر، المسـؤولية المدنية، ص407، زكي،   )2(

ص370. الوجيز، 
المادة )165( من القانون المدني المصري، والمادة )233( من القانون المدني الكويتي.  )3(
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مدلولهـا إذا اسـتطاع إثبـات ذلـك، بدليـل أنهـا أجـازت لـه التخلـص مـن هـذه المسـؤولية إذا 
كان الـضرر ناشـئاً عـن سـببٍ لا يـد لـه فيـه.

- أن تخلـص السـائق مـن المسـؤولية مـن خـلال إثبـات خطـأ أحـد الأشـخاص التابعـن 
للسـائق أو الخاضعـن لرقابتـه لا يعنـي إعفـاءه تمامـاً مـن المسـؤولية، إنـا يعنـي أن المتضرر لا 
يسـتطيع الرجـوع عليـه عـلى وفقـاً لأحـكام المسـؤولية عـن فعـل السـيارة فقـط، مـع إمكانيـة 
الرجـوع عليـه وفقـاً لأحـكام مسـؤولية المتبـوع عـن أعـال تابعـه أو مسـؤولية متـولي الرقابـة 

عمـن تحـت رقابتـه، إذا انطبقـت شروطهـا.

- أن الرط السـابق لا ينسـجم مع القول إن أسـاس المسـؤولية التقصيرية الناشـئة عن 
فعـل السـيارة هـو الخطـأ المفـترض أو الخطـأ في الحراسـة، وينسـجم مـع نظريـة تحمـل تبعـة 
المخاطـر، إلا أن هـذه النظريـة يصعـب تأسـيس هـذه المسـؤولية عليهـا وفقـاً لأحـكام نظـام 

المعامـلات المدنيـة)1(.

وتوضيحاً لذلك، أقول:

هـذا الرط لا ينسـجم مع تأسـيس المسـؤولية على نظريـة الخطأ في الحراسـة لأننا لو قلنا 
إن السـائق مسـؤول عـن التعويـض عن الحـادث المروري الـذي حدث بسـبب واقعة متصلة 
نتائجهـا،  توقعهـا، واسـتحالة درء  إمكانيـة  بالرغـم مـن عـدم  السـائق،  أو  السـيارة  بكيـان 
وكونهـا لا ترجـع إلى خطأ السـائق، فيقتـي ذلك أننا ألزمنا السـائق بالتزامٍ يسـتحيل تنفيذه، 
مضمونـه أن يحـول دون إيقـاع الـضرر بالغـير مـن خـلال السـيارة في هاتن الحالتـن، وحملناه 
مسـؤولية الإخـلال بـه، فيجـب عليـه أن يعـوض المتـضرر من جـراء ذلك، بحجـة أن الضرر 
ناشـئ عـن فعـل السـيارة، وهـذا ينـافي قواعـد العدالـة، فكيـف يتحمـل السـائق مسـؤولية 

سـيتعرض البحـث في المطلـب الـذي يـي هـذا المطلـب عن أسـاس المسـؤولية التقصيرية للسـائق   )1(
الخطـأ  نظريـة  ومنهـا  ذلـك،  في  النظريـات  لأبـرز  وسـيتعرض  المـرور،  حـوادث  عـن  الناشـئة 

المفـترض، والخطـأ في الحراسـة، وتحمـل تبعـة المخاطـر.
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حـادث ناشـئ عـن واقعة لم تقـع نتيجة خطأ منه، ويسـتحيل عليـه توقعها، كا يسـتحيل عليه 
درء نتائجهـا، والقاعـدة الفقهيـة أنـه لا تكليـف با لا يطـاق، وهذا من التكليـف با لا يطاق.

كـا أن هـذا الـرط لا ينسـجم مـع تأسـيس المسـؤولية عـلى نظريـة الخطأ المفـترض؛ لأن 
الحـادث المـروري إذا وقـع بسـبب هاتـن الواقعتن، بعـد اسـتيفاء كافة شروط القـوة القاهرة 
الأخـرى، لا يمكـن معـه إطلاقاً نسـبته للسـائق؛ لأنه لم يصـدر عن خطأ منه، واسـتحال عليه 

وعـلى غـيره توقعـه ودفعـه، فكيـف يصح أن ينسـب إليه بعـد ذلك.

وأخـيراً فـإن هـذا الـرط لا ينسـجم الأخذ بـه إلا مع نظريـة تحمل تبعة المخاطـر، والتي 
لا يمكـن تأسـيس المسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل السـيارة عليهـا في النظـام السـعودي؛ لأن 
النظـام أجـاز التخلـص منهـا بالسـبب الأجنبـي، وهـذه النظرية تقتـي طبيعتها عـدم إمكان 

التخلـص من المسـؤولية.

أثر القوة القاهرة على المسؤولية التقصيرية للسائق:

التقصيريـة  المسـؤولية  انتفـت  السـابقة،  للـروط  القاهـرة مسـتوفية  القـوة  إذا وقعـت 
لسـائق السـيارة، وفقـاً مـا دلت عليه المـادة )125( مـن النظام، ذلـك أن القـوة القاهرة تقطع 
العلاقـة السـببية بـن فعـل السـيارة وبـن الضرر، فـلا يصبح فعل السـيارة هو سـبب الضرر، 
بـل يكـون سـببه الحقيقـي هـو وقـوع القـوة القاهـرة، وعندئـذٍ لا تنطبـق قواعـد المسـؤولية 

التقصيريـة عـن فعـل الأشـياء، لعـدم توفـر ركـن مـن أركانهـا وهـو العلاقـة السـببية.

فـإن قيـل إن فعـل السـيارة تدخـل في وقـوع الحـادث المروري، فكيـف يُعفى السـائق من 
المسـؤولية؟ فالجـواب عـلى ذلـك أن فعـل السـيارة، وإن تدخـل ظاهريـاً في وقـوع الحـادث 
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المـروري، إلا أنـه كان في الحقيقـة نتيجـة حتميـة عن القـوة القاهرة، فلم يكن لـه دور إيجابي في 
وقـوع الحـادث، بـل كان دوره سـلبياً محضاً)1(.

ومـن أمثلـة ذلـك: كـا لـو هبـت ريـاحٌ عاصفـة فقلبـت السـيارة عـلى أحـد المـارة أو عـلى 
سـيارته، فأصابته بضرر)2(، أو تعطلت فجأة مصابيح السـيارة أثناء القيادة ليلًا، فاصطدمت 
السـيارة بسـيارة أخـرى)3(، ولم يكـن تعطلهـا نتيجـة إهمالٍ من السـائق، أو انفجر إطار سـيارة 

أثنـاء سـيرها، وكان جديـداً، فاصطدمـت السـيارة بمحلات تجارية مجـاورة له.

ولكـن هـل يمكـن تصور تخفيـف القـوة القاهرة للمسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة، 
فيـما لـو اشـترك خطأ السـائق مـع القـوة القاهرة في وقـوع الحادث المـروري؟؟

والجـواب عـلى ذلـك أن جانبـاً مـن الفقـه والقضـاء لا يـرون ذلـك، حيـث يقـصرون أثـر 
القـوة القاهـرة عـلى إعفـاء المدعى عليه من المسـؤولية، إعفـاء كاملًا، بحجة أن القـوة القاهرة 
لا يمكـن نسـبتها إلى شـخصٍ بعينـه حتـى يشـترك معـه في تحمـل المسـؤولية)4(، بينـا جانـب 
آخـر لا يـرى مـا يمنـع مـن ذلك، عـلى اعتبار أن القـوة القاهرة أحد أسـباب الضرر، وليسـت 

الوحيد)5(. السـبب 

والـذي أراه في حـدود موضـوع هذا البحث أن القوة القاهرة المسـتوفية لروطها تخفف 
مـن مسـؤولية السـائق إذا اشـتركت مـع خطئـه في حـدوث الـضرر، وليس لمعـترضٍ أن يحتج 

انظر: شـنب، المسـؤولية عن فعل الأشـياء، ص237، عامر، المسـؤولية المدنية، ص402-401،   )1(
الجبـوري، الوجيز 599/1.

انظر: الجبوري، الوجيز 599/1.  )2(
انظر: زكي، الوجيز، ص590.  )3(

انظـر: السـنهوري، الوسـيط 999/1، شـنب، المسـؤولية عـن فعـل الأشـياء، ص237، زكـي،   )4(
المدنيـة، ص402،  المسـؤولية  الوجيـز 598/1، عامـر،  الوجيـز، ص571-572، الجبـوري، 

القضائيـة، ص364-363. المدنيـة، وتطبيقاتهـا  المسـؤولية  الـدوسري، دفـع 
انظر: الجبوري، الوجيز 598/1، زكي، الوجيز، ص572.  )5(
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في مواجهـة ذلـك بـأن خطأ السـائق قد يكون هو السـبب في وقـوع القوة القاهـرة أو في وقوع 
نتائجهـا الضـارة؛ لأنـه لـو كان خطـؤه هـو السـبب في وقوعهـا لم تكـن قـوة قاهـرة؛ لاختلال 
شرطهـا الأول، وهـو أن تكـون واقعـةً لا يـد للسـائق في وقوعها، كا أن خطأ السـائق إن كان 
هـو السـبب في وقـوع نتائجهـا الضـارة، لم تكـن قـوة قاهـرة؛ لاختـلال شرطها الثالـث، وهو 

أن يكـون درء نتائجها مسـتحيلًا.

ويمكن الاستدلال على رجحان الرأي المشار له آنفاً بدليلن، هما:

- القيـاس عـلى خطـأ الغـير، فكـا أن خطـأ الغير إذا اشـترك مـع خطأ السـائق في إحداث 
الـضرر يـؤدي إلى إعفاء السـائق من المسـؤولية أو إلى التخفيف منها، فكذلـك القوة القاهرة، 
عـلى اعتبـار أنهـا سـببان صـادران من غير السـائق، فمصدرهمـا خارجي، ولا يعـود وقوعها 

إلى إرادتـه، أو إلى خطـأ منه.

- القيـاس الأولـوي، فكـا أنـه يصح أن تعفي القـوة القاهرة المدعى عليه من المسـؤولية، 
إذا تحققـت شروطهـا، فمن باب أولى أن تخفف من مسـؤوليته.

وعليـه، فلـو اجتمعـت القـوة القاهـرة المسـتوفية لروطهـا مـع خطـأ السـائق، ولم يكـن 
خطأ السـائق هو السـبب في وقوعها، أو في وقوع نتائجها، فإن المسـؤولية التقصيرية للسـائق 

تخفـف بقـدر مشـاركة القـوة القاهـرة في وقـوع الحادث المـروري، وإحـداث الضرر.

وتطبيقـاً لذلـك، ولـو كان السـائق يسـير بسـيارته في طريقٍ مـن الطرق الريعـة، برعة 
)150( كيلـو في السـاعة، والرعـة القصوى المحددة للسـير في هذا الطريـق)140( كيلو في 
السـاعة، فانفجـر أحـد إطـارات السـيارة، بالرغـم مـن أنـه حديث التركيـب، وجيـد الصنع، 
فانحرفـت السـيارة بسـبب ذلـك عـلى محلات تجاريـة، واصطدمت بهـا، وهشـمت واجهاتها، 
وكثـير مـن محتوياتهـا، أو انحرفـت على سـيارات متوقفة على جانـب الطريـق، فأتلفتها جميعاً.
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القاهرة  القوة  بقدر مشاركة  تُخفَّف  السائق  إن مسؤولية  القول  يمكن  الحالة  ففي هذه 
فخطأ  الحالة،  هذه  في  انطبقا  قد  السابقان  فالرطان  الضرر،  وإحداث  الحادث،  وقوع  في 
السائق بالرعة ليس هو السبب في انفجار إطار السيارة، كا أنه ليس هو السبب في وقوع 
الحادث، وإحداث كل الأضرار التي وقعت، إذ لو كانت سرعته وفق المسموح به نظاماً، كا 
لو كان يسير برعة )140( كيلو في الساعة، وانفجر إطار السيارة، فسيفقد السيطرة غالباً 
على السيارة، وسيحدث جزء من الأضرار التي وقعت، فوقوع القوة القاهرة سببٌ في وقوع 

جانبٍ من هذه الأضرار، وليس كلها، وخطأ السائق ضاعف من حجمها.

وبنـاء عـلى مـا سـبق، فليس مـن العـدل أن نعفي السـائق مـن كل المسـؤولية، بالرغم من 
أن خطـأه كان سـبباً في وقـوع جانـبٍ مـن الـضرر، كـا أنـه ليـس من العـدل كذلـك أن نحمل 
السـائق كل هـذه الأضرار، بالرغـم مـن أن القـوة القاهرة كانت سـبباً في جـزء منها، فالرعة 

وحدهـا لم تكـن هـي السـبب في وقوع الحـادث، وإحداث الأضرار السـابقة.

ويراعـى عنـد تقريـر أثـر القوة القاهـرة في التخفيف من المسـؤولية أن المتضرر سـيلجأ في 
محاولتـه لإشراك السـائق في المسـؤولية إلى تطبيـق القواعـد العامـة للمسـؤولية التقصيرية عن 

الفعـل الشـخصي، كا سـبق بيانه في خطـأ المتضرر.
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المطلب الثاني

الأساس النظامي المسؤولية التقصيرية لسائق 
السيارة الناشئة عن حوادث المرور

يـتردد الأسـاس النظامـي للمسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث 
المـرور بـن عـدة نظريـات، أبرزهـا: نظريـة المبـاشرة، ونظرية الخطـأ المفـترض، ونظرية تحمل 
تبعـة المخاطـر، ونظرية الخطأ في الحراسـة، وسـيتناول هـذا المطلب هذه النظريـات من خلال 

أربعـة فـروع، هي:

الفرع الأول: نظرية المباشرة.

الفرع الثاني: نظرية الخطأ المفترض.

الفرع الثالث: نظرية تحمل تبعة المخاطر.

الفرع الرابع: نظرية الخطأ في الحراسة.

الفرع الأول: نظرية المباشرة:
ـــج عـــن الحـــادث المـــروري بســـبب  ـــذي ينت ـــاشرة« عـــلى أن الـــضرر ال ـــة »المب وتقـــوم نظري
ـــضرر  ـــع ال ـــاشرة، ويق ـــبيل المب ـــلى س ـــائق ع ـــن الس ـــع م ـــكاك يق ـــدم أو الاحت ـــس أو الص الده
ـــت  ـــطة، أو ترتب ـــير واس ـــن غ ـــضرر م ـــل ال ـــل بمح ـــال الفع ـــن اتص ـــاً م ـــاشرة إذا كان ناتج بالمب
ـــة  ـــو عل ـــاشر ه ـــل المب ـــون فع ـــر، فيك ـــلٍ آخ ـــط عام ـــاشرة، ودون توس ـــل مب ـــلى الفع ـــة ع النتيج

الـــضرر أو الســـبب الوحيـــد لـــه)1(.

ص253،  الأردني،  المـدني  للقانـون  الإيضاحيـة  المذكـرات  بالمبـاشرة:  الـضرر  معنـى  في  انظـر   )1(
المذكـرة الإيضاحيـة لقانـون المعامـلات المدنيـة الإمـاراتي 406/1، الجبوري، الوجيـز 524/1، 

التقصيريـة في منظـور الفقـه الإسـلامي، ص299. المرزوقـي، المسـؤولية 
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ووصـف »المبـاشرة« باعتبـاره مناطـاً للمسـؤولية، ابتـداعٌ حقوقـيٌ من الفقه الإسـلامي، 
يعكـس مـدى دقـة النظـر، وعمقـه، عنـد اسـتقراء الفقهـاء لوقائـع الإضرار المختلفـة، فقـد 
فرقـوا بـن حـالات وقـوع الـضرر بالمبـاشرة وبـن وقوعـه بالتسـبب، ورتبـوا أحكامـاً مختلفة 
عـلى كلٍّ منهـا، واعتـبروا هـذا مرتكـزاً مهـاً تقـوم عليه أحـكام الضـان في الفقه الإسـلامي، 
وقـد أخـذ المنظـم السـعودي بالمبـاشرة كأسـاس للمسـؤولية التقصيريـة، كـا يظهـر ذلك من 
المـادة )121( مـن نظـام المعامـلات المدنيـة، والتـي جـاء فيهـا: »إذا كان الفعـل الضـار مـن 

مبـاشر لـه؛ عُـدَّ الـضرر ناشـئًا بسـبب ذلـك الفعـل؛ مـا لم يقـم الدليـل عـلى خـلاف ذلك«.

وعـلى صعيـد حـوادث المرور، فـإن السـيارة إذا اصطدمت بواجهة محل تجـاري، فتلفت، 
أو بشـخص، فأصيـب، فـإن فعـل سـائق السـيارة بالصـدم انصـب مبـاشرة عـلى المحـل الذي 
تلفـت واجهتـه، أو عـلى الشـخص المصـاب، دون وجـود واسـطة بينهـا، فـكان الصـدم هـو 
العلـة الوحيـدة للتلـف، أو الإصابـة، فالسـيارة لا إرادة لهـا، ولا تتحـرك مـن تلقـاء نفسـها، 
بـل هـي آلـة صـاء في يـد مـن يقودهـا؛ كالعصـا أو السـلاح، يسـتقل بتحريكهـا وتوجيههـا 
كيـف يشـاء، ومتـى يشـاء، فهـو مـن يملـك السـيطرة الكاملـة عليهـا، فـكان كل ضرر يحدث 
بسـببها مـن قبيـل المبـاشرة)1(، فـكأن السـائق بـاشر بها الـضرر، فهي وسـيلته التي اسـتخدمها 

في إيقاعـه.

ويترتـب عـلى تأسـيس هـذه المسـؤولية عـلى المبـاشرة أن الأضرار المترتبـة عـلى الحـادث 
المـروري تُعَـد بحكـم النظـام ناشـئة بسـبب خطـأ السـائق، ولا يلـزم المتـضرر إثبـات ذلـك 
الخطـأ، فهـو خطـأ مفـترض، كـا تـدل عـلى ذلـك المـادة )121( المذكـورة آنفـاً، ويؤكـد ذلـك 

.» القاعـدة الفقهيـة أن »المبـاشر ضامـنٌ، ولـو لم يتعـدَّ

انظر: سرحان، وخاطر، مصادر الحقوق الشـخصية، ص 544، المرزوقي، المسـؤولية التقصيرية   )1(
في منظـور الفقه الإسـلامي، ص474.
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المـدني الأردني،  المدنية؛كالقانـون  العربيـة  القوانـن  النظريـة بعـض  وقـد أخـذت بهـذه 
المدنيـة الإمـاراتي، كـا تشـير إلى ذلـك مذكرتهـا الإيضاحيـة)1(. وقانـون المعامـلات 

ويشكل على تأسيس المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة على المباشرة أمران، هما:

- أن المبـاشرة قـد تتوفـر في السـائق، ولا يتحمـل المسـؤولية برغم ذلك، كـا في الحوادث 
التـي يرتكبهـا التابـع أو الوكيـل أثناء قيادة سـيارة المتبوع أو الأصيل، بغـرض تحقيق المصالح 
الخاصـة لذلـك المتبـوع أو الأصيل، فإن الحـوادث الواقعة من التابـع أو الوكيل في هذه الحالة 
يتحمـل مسـؤوليتها المتبـوع أو الأصيـل، بالرغـم مـن أن المباشر حقيقـة هو التابـع أو النائب، 
والمتبـوع أو الأصيـل متسـبب في إحـداث الـضرر، فلـو قلنـا أن أسـاس المسـؤولية التقصيريـة 
عـن الحـادث المـروري هـي المبـاشرة لـكان الأولى بتحملهـا التابـع أو الوكيـل، باعتبارهمـا 
مباشريـن للـضرر، وقـد يقال في الجـواب على ذلك أن المبـاشرة للضرر قد تتم بفعل الإنسـان 

نفسـه أو بفعـل غـيره، ممـن يعمل بإذنـه ولمصلحته.

- أن المبـاشرة قـد لا تتوفـر، ويتحمـل السـائق المسـؤولية برغـم ذلـك، كـا لـو اصطـدم 
شـخصٌ أثنـاء قيـادة سـيارته بسـيارة أخـرى أو بحيـوانٍ سـائبٍ، أو ضغـط عـلى الكوابـح 
)الفرامل( بقوة لتلافي الاصطدام بسـيارة أو حيوان، فارتطم الراكب بسـبب قوة الاصطدام 
بــ »طبلـون« السـيارة، فكـرت يـده، وكا لو اسـتخدم سـائق السـيارة المنبـه )البـوري( أثناء 
سـيره، ففـزع أحـد المشـاة، فسـقط، وتـضرر، فالسـائق في جميـع هـذه الحـالات ليـس بمباشر، 
بـل متسـبب، حيـث إن فعـل السـائق بالاصطدام أو اسـتخدام المنبه ليس هو علـة الضرر، بل 
سـببه، فالاصطـدام أدى إلى ارتطـام الراكـب بــ »طبلـون« السـيارة، والارتطـام أدى إلى كـر 
يـده، فالارتطـام هـو علة الـضرر، وليس الاصطدام، واسـتخدام المنبـه أدى إلى فزع المتضرر، 

وفزعـه أدى إلى سـقوطه، وتـضرره، فالفـزع هـو علـة الـضرر، وليـس اسـتخدام المنبه.

انظـر: المذكـرة الإيضاحية للقانون المـدني الأردني، ص292-293، والمذكرة الإيضاحية لقانون   )1(
المعامـلات المدنية الإمـاراتي 469/1.
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الفرع الثاني: نظرية تحمل تبعة المخاطر:
تقوم نظرية »تحمل تبعة المخاطر« على أن ركن الخطأ ليس برط لازم لتحقق المسؤولية 
عن الأشـياء، لكونها مسـؤولية موضوعية، لا خطئية، فسـائق السـيارة هو من أنشـأ المخاطر، 
مـن خـلال اسـتعاله لآلة خطـرة، وهي السـيارة، فأوجد بذلـك فرصاً واحتـالات للإضرار 

بالغير، فكان هو الأولى بتحمل مسـؤولية الأضرار الناشـئة عن السـيارة)1(.

ويشكل على هذه النظرية ما يلي:

- أن النظـام في المـادة )125( أجـاز صراحـة لسـائق السـيارة أن يتخلـص من المسـؤولية 
مـن خـلال إثبات السـبب الأجنبـي، وهذا ما لا يتفق مـع مفهوم المسـؤولية الموضوعية، التي 

لا يمكـن التخلـص منهـا بإثبات خطـأ الغير أو قـوة قاهرة)2(.

- لـو كان أسـاس هـذه المسـؤولية هـو تحمـل التبعـة لـكان منـاط الحكـم بهـا هـو ملكيـة 
السـيارة أو عـلى الأقـل ثبـوت الانتفـاع بهـا، لا ثبـوت حراسـتها، ولـكان مـن يتحمـل هـذه 
المسـؤولية هـو مالـك السـيارة أو المنتفع بهـا، وليس حارسـها)3(، ذلك أن طبيعة هـذه النظرية 
قائمـة عـلى أن سـائق السـيارة يتحمل مسـؤولية الأضرار الناشـئة عنها لكونـه يملكها أو لأنه 

ينتفـع بهـا، ممـا يقتـي أن عليـه هـو أن يتحمـل تبعـة المخاطـر الناشـئة عنها.

وهذه النظرية أخذ بها بعض فقهاء القانون، ومن أبرزهم الدكتور محمد لبيب شنب)4(.

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص283-282.  )1(
انظر: السنهوري، الوسيط 870/1، 1240، مرقس، المسؤولية المدنية 204/2.  )2(

انظر: مرقس، المسؤولية المدنية 189/2، السنهوري، الوسيط 1240/1.  )3(
انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص291-282.  )4(
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الفرع الثالث: نظرية الخطأ المفترض:
تقـوم نظريـة »الخطـأ المفـترض« عـلى أن الـضرر الناشـئ عـن الحـادث المـروري لم يقـع 
إلا نتيجـة خطـأ مفـترض، منسـوب لسـائق السـيارة، مضمونـه هـو تقصـير السـائق في بـذل 
العنايـة الخاصـة التـي تحـول دون أن يفلـت زمـام السـيارة مـن يـده، فيحـدث الـضرر، فـإذا 
وقـع للغـير ضرر بفعـل السـيارة، فيفـترض النظـام أن زمامهـا قد أفلـت من سـائقه، وأنه فقد 
السـيطرة الفعليـة عليـه، وهـذا هـو الخطـأ المفـترض في جانبـه، وطالمـا أنـه مفـترض، فلا يجب 
عـلى المتـضرر إثبـات تحققـه، بل يكفـي أن يثبت الضرر الـذي لحق به بسـبب التدخل الإيجابي 
للسـيارة، فـإذا أثبـت ذلـك افترض النظـام أن ذلك كان بسـبب خطأ في بذل العنايـة الواجبة، 

فيتحمل مسـؤوليته سـائق السـيارة.

والخطـأ المفـترض في جانـب سـائق السـيارة لا يقبـل إثبـات العكـس، فلا يملك السـائق 
أن يثبـت أنـه لم يخطـئ، وأنـه بـذل العنايـة المطلوبـة لمنع وقوع الـضرر من سـيارته؛ لأن الضرر 
وقـع فعـلًا، ولم يقـع إلا لأن السـيارة قـد فلـت زمامهـا مـن يـد سـائقها، وهـذا الإفـلات هـو 
الخطـأ بذاتـه)1(، فـكان وقـوع الـضرر بفعلهـا قرينـة نظاميـة عـلى وقـوع خطـأ مـن السـائق، 
والقرائـن النظاميـة حجـة في الإثبـات، كـا جـاء في المـادة )84( مـن نظـام الإثبـات)2(، وهـي 
قرينـة لا تقبـل إثبـات العكـس، فـلإن كان الأصل في القرائـن النظامية هو أنها قرائن بسـيطة، 
يجـوز إثبـات عكسـها، كـا تنـص المـادة المذكـور آنفـاً، إلا أن المـادة نفسـها اسـتثنت الحـالات 
التـي تقـي فيهـا الأنظمة بعدم جـواز إثبات العكـس، وبالرجوع إلى المـادة )132( من نظام 

انظر: السنهوري، الوسيط 1239/1-1241، يحي، الموجز 297/1-298، مع هامش)1(.  )1(
تنـص المـادة )84( مـن نظـام الإثبـات عـلى أنـه: »القرائن المنصـوص عليها شرعـاً أو نظامـاً تغني   )2(
مـن قـررت لمصلحتـه عـن أي طريـق آخـر مـن طـرق الإثبـات، على أنـه يجوز نقـض دلالتهـا بأي 

طريـق آخـر؛ مـا لم يوجـد نـص يقـي بغـير ذلك«.
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المعامـلات المدنيـة نجـد أن المنظـم لم يسـمح بنفـي المسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل الـيء إلا 
بإثبـات السـبب الأجنبـي، ولم يسـمح لحـارس الـيء الخطـر أن يثبت عـدم خطئه.

ويـأتي تأسـيس المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة على أسـاس الخطأ المفـترض إمعاناً 
مـن المنظـم في توفـير الحايـة اللازمـة للمتضرريـن مـن حـوادث المـرور، حيـث أعفاهـم مـن 
عـبء إثبـات الخطـأ، وشـدد عـلى سـائقي السـيارات، وسـائر الآلات الخطـرة، مـن أجـل أن 
يبـذل مـن يتـولى حراسـتها قصـارى جهـده لحايـة الغـير مـن ضررهـا، وهـذا مقصـد حسـن، 

يتفـق مـع مقاصـد التريـع الإسـلامي، التـي تتغيـا حفـظ النفـس وحفـظ المال.

وممـا يرجـح هـذه النظريـة أن السـائق، وفقـاً لأحـكام النظـام، يسـتطيع أن يتخلـص مـن 
المسـؤولية بإثبـات سـبب أجنبـي يقطـع علاقـة السـببية بـن فعـل السـيارة والـضرر الـذي 
أصـاب المتـضرر، كـا تنـص على ذلـك المـادة )132( من نظـام المعامـلات المدنيـة، إذ إن هذه 
النظريـة لا تلغـي أركان المسـؤولية التقصيريـة، بـل غاية مـا تصل إليه أنها تفـترض تحقق خطأ 
السـائق، وتعفـي المتـضرر مـن عـبء إثباتـه، وتمنـع السـائق مـن نفيـه، كـا أنهـا تفـترض تحقق 
العلاقـة السـببية بـن خطـأ السـائق المفـترض وبـن الـضرر الـذي أصـاب المتـضرر، ولكن لا 
تمانـع مـن أن يتخلـص السـائق مـن المسـؤولية بإثبـات عدم تحقـق هـذه السـببية، فالأخذ بهذا 
النظرية في تأسـيس أحكام المسـؤولية التقصيرية للسـائق تنتظم معه سـائر الأحكام الأخرى 

التـي قررهـا النظام.

المـصري)1(،  المـدني  القانـون  لمـروع  الإيضاحيـة  المذكـرة  النظريـة  بهـذه  أخـذت  وقـد 
وجانـبٌ كبـيٌر مـن الفقه القانوني المصري، وعلى رأسـهم الدكتور عبد الرزاق السـنهوري)2(.

انظر: الأعال التحضيرية 436/2.  )1(
انظر: السنهوري، الوسيط 1242-1239/1.  )2(
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ـــت  ـــادة )134( مـــن النظـــام أثب ـــة أن المنظـــم الســـعودي في الم ويشـــكل عـــلى هـــذه النظري
ــائق،  ــؤولية السـ ــيس مسـ ــتقيم تأسـ ــز، حيـــث لا يسـ ــير المميـ ــر لغـ ــة للـــيء الخطـ الحراسـ
ــرره  ــا تقـ ــع مـ ــأ المفـــترض مـ ــلى الخطـ ــياء، عـ ــل الأشـ ــن فعـ ــؤولية عـ ــكام المسـ ــاً لأحـ وفقـ
ـــضرر لا  ـــإذا كان المت ـــأ، ف ـــق الخط ـــز لتحق ـــتراط التميي ـــن اش ـــام م ـــن النظ ـــادة )1/122( م الم
ـــز، فكيـــف يصـــح أن يفترضـــه النظـــام في حقـــه،  ـــات الخطـــأ في جانـــب غـــير الممي يســـتطيع إثب

ودون أن يتيـــح لـــه أن يثبـــت عكســـه.

وعليـه، فنظريـة الخطـأ المفـترض غـير قابـل لإثبـات العكـس غـير قـادرة على تبريـر كافة 
أحـكام هـذه المسـؤولية، وفقـاً لنظـام المعامـلات المدنيـة السـعودي، وإن كانـت صالحـة، كـا 
يـرى البعـض، لتأسـيس أحكامهـا وفقـاً للقانـون المـدني المـصري، حيـث إن الأخـير لم ينـص 

عـلى ثبـوت الحراسـة لغـير المميـز، بينـا نـص عليهـا المنظم السـعودي.

الفرع الرابع: نظرية الخطأ في الحراسة:
تقـوم نظريـة »الخطـأ في الحراسـة« عـلى أسـاس أن المسـؤولية التقصيريـة عـن الحـادث 
المـروري تنشـأ عـن خطأ في حراسـة السـيارة، وهو خطأ ثابـتٌ، وليس مجرد افـتراض نظامي، 
حيـث إنـه يتحقـق بمجـرد وقـوع الـضرر نتيجـة عـن فعـل السـيارة، ليـس لأن وقـوع الضرر 
قرينـة عـلى تحقـق الخطـأ، بـل لأن وقـوع الـضرر هـو الخطـأ ذاته، حيـث يدل عـلى أن السـيارة 
قـد أفلتـت مـن يـد حارسـها، وهـذا خطـأ مـن الحـارس، فالحـارس ملتـزمٌ بـأن يسـيطر عـلى 

السـيارة، بحيـث يمنعهـا مـن الإفـلات منـه، والإضرار بالغـير.

ـــأ  ـــة في الخط ـــدة العام ـــوم القاع ـــن عم ـــرج م ـــاص، يخ ـــوع خ ـــن ن ـــأ م ـــذا الخط ـــه، فه وعلي
ــاً ببـــذل عنايـــة، بـــل بتحقيـــق نتيجـــة معينـــة، هـــي عـــدم  التقصـــيري، فهـــو ليـــس التزامـ
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ـــا  ـــق)1(، فك ـــد تحق ـــأه ق ـــإن خط ـــيطرته ف ـــن س ـــت م ـــإن أفلت ـــيطرته، ف ـــن س ـــيارة م ـــلات الس إف
ـــة،  ـــق نتيج ـــات بتحقي ـــة، والتزام ـــذل عناي ـــات بب ـــون التزام ـــد تك ـــة ق ـــات العقدي أن الالتزام

فكذلـــك الالتزامـــات النظاميـــة.

فـإذا تحقـق وقـوع الخطـأ، قامـت قرينـة نظاميـة عـلى أن هـذا الخطـأ هـو السـبب الحقيقـي 
للـضرر، ولكنهـا قرينـة قابلـة لإثبـات عكسـها، فلحـارس السـيارة أن يثبـت أن الـضرر ليس 

راجعـاً إلى خطئـه، بـل راجـعٌ إلى سـببٍ أجنبـي.

وقـد نـصر هـذا النظريـة جانـبٌ مـن فقهـاء القانـون العـرب، وعـلى رأسـهم الدكتـور 
مرقـس)2(. سـليان 

وقـد وجـه بعـض فقهـاء القانـون النقـد إلى هـذه النظريـة، عـلى أسـاس عـدم التسـليم 
بوجـود التـزام نظامـي بتحقيـق نتيجـة، وأن الحكـم عـلى شـخصٍ بأنـه أخـل بالتزامـه يقتـي 
بالـضرورة أن يكـون قـادراً عـلى الوفـاء بـه، والالتزام بـأن لا تفلت السـيارة من يد حارسـها، 
فتـضر بالغـير، التـزامٌ غـير ممكـن في كل الأحـوال، فقـد تتعطـل السـيارة، ويقـع بسـبب ذلـك 

وتوضيحـاً لذلـك، فـإن التـزام الشـخص بعـدم الإضرار بالغـير التـزام بوسـيلة، فالإنسـان يجـب   )1(
عليـه أن يراعـى في سـلوكه عنايـة الشـخص المعتـاد، ولا يتحقـق الإخـلال بهـذا الالتـزام إلا إذا 

أثبـت المـضرور أن مرتكـب الـضرر لم يبـذل العنايـة الواجبـة منـه.
أمـا الالتـزام بحراسـة الأشـياء فهـو التـزام بنتيجـة، فالحـارس يجـب عليـه أن يسـيطر عـلى الـيء 
سـيطرة تامـة، وأن يمنعـه مـن الإفلات مـن رقابتـه والإضرار بالغـير، والتزامه هذا التـزام بنتيجة 
لا يتـم الوفـاء بهـا إلا بمنـع اليء من الإفـلات من الرقابة، فـإذا أفلت اليء من رقابة حارسـه، 
وسـبب ضرراً للغـير، اعتـبر الحارس مخلًا بالتزامه بالحراسـة بمجرد حصـول هذا الإفلات، دون 

حاجـة إلى إثبـات أي تقصـير في جانبه. انظر: شـنب، المسـؤولية عن الأشـياء، ص272-271.
ـــياء،  ـــن الأش ـــؤولية ع ـــنب، المس ـــة 2/ 166، 190-191، ش ـــؤولية المدني ـــس، المس ـــر: مرق انظ  )2(

ص273-271.
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حـادثٌ مـروري، رغـم كونهـا حديثة، وخضعـت لكافـة الفحوصـات والصيانـات اللازمة، 
فكيـف يقـال إن الأضرار التـي وقعـت كانـت نتيجـة خطـأ حـارس السـيارة)1(.

ويمكـن الإجابـة عـلى ذلـك بـأن الأصـل في الالتـزام المذكـور آنفـاً أنـه ممكـن، فـإن صـار 
مسـتحيلًا، لتدخل سـبب أجنبي في وقوع الضرر، فلسـائق السيارة أن يثبت ذلك، ويتخلص 

من المسـؤولية.

وقـد تُعـارض هـذه النظريـة بالحكـم النظامي القاضي بأن الحراسـة قد تثبـت لغير المميز، 
والجـواب عـلى ذلـك أنـه طالمـا أن النظرية قـررت أن الخطأ في الحراسـة خطأ من نـوعٍ خاصٍ، 
فـا المانـع من القول بأنه مسـتثنى مـن القاعدة العامة في الخطأ التقصـيري، ودليل التخصيص 

في كلا الحالتـن هـو النص النظامـي الذي قرر أحكام هذه المسـؤولية.

ويبـدو لي أن هـذه النظريـة أقـرب من غيرها لنؤسـس عليها أحكام المسـؤولية التقصيرية 
الناشـئة عـن الحوادث المرورية، وفقـاً لنظام المعاملات المدنية السـعودي.

انظر: شنب، المسؤولية عن الأشياء، ص277-275.  )1(
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الخاتمة
وفي الختـام، أحمـد الله تعـالى على تيسـيره، وأسـأله أن يتقبل هـذا العمل وينفع بـه، إنه ولي 

ذلك والقـادر عليه.

وأود أن أشير في هذا المقام إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصل لها البحث.

أولًا: النتائج:
توصـل البحث اسـتجابةً لتسـاؤلاته المثـارة في مقدمته إلى نتيجة عامـة، وعدد من النتائج 

الجزئيـة المتفرعة منهـا، وبيان ذلك كالآتي:

النتيجـة العامـة: أن القواعـد الخاصـة المنظمـة للمسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل الأشـياء 
عـن  الناشـئة  السـيارة  لسـائق  التقصيريـة  المسـؤولية  لتنظيـم  بمفردهـا  كافيـة  غـير  الخطـرة 
حـوادث المـرور، ولا يكفـي أن يجمـع إليهـا فقـط القواعـد العامـة للمسـؤولية التقصيرية عن 
الفعـل الشـخصي، مـع أهمية ذلك، بـل يجب أن يرجع إلى أحكام الفقه الإسـلامي لاسـتمداد 

الأحـكام منـه، فيـا لم يـرد في نـص نظامـي.

النتائـج الجزئيـة: اقتى المقـام بيان كيفية تطبيـق القواعد الخاصة للمسـؤولية التقصيرية 
عـن فعـل الأشـياء الخطـرة عـلى مسـؤولية السـائق الناشـئة عـن حـوادث المـرور، وقـد وصل 

البحـث في سـبيل بيان ذلـك إلى النتائـج التالية:

تخضـع  المروريـة  الحـوادث  عـن  الناشـئة  السـيارة  لسـائق  التقصيريـة  المسـؤولية  أن   -
إن  الخطـرة، حيـث  الأشـياء  فعـل  عـن  الناشـئة  التقصيريـة  للمسـؤولية  الخاصـة  للأحـكام 

أضرارهـا. مـن  الغـير  لوقايـة  خاصـة،  عنايـة  بطبيعتهـا  تقتـي  السـيارة 

- لا تتحقـق المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عـن حـوادث المـرور إلا إذا 
ثبـت أن السـائق هـو مـن كان يتـولى حراسـتها أثناء وقـوع الحـادث المـروري، وأن المدعي قد 
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تـضرر، وثبتـت علاقـة سـببية بن السـيارة التـي أحدثت الضرر، وبـن الضرر نفسـه، وتتوفر 
هـذه العلاقـة إذا كانـت السـيارة هـي التـي أحدثت الـضرر، وتسـببت في وقوعه.

- يشـترط لثبـوت تـولي السـائق لحراسـة السـيارة أن تكـون تحـت سـيطرته الفعليـة، وأن 
يبـاشر سـلطاته عليهـا لحسـابه الخاص.

الاسـتعال  لـه سـلطة  اجتمعـت  إذا  السـيارة  للسـائق عـلى  الفعليـة  السـيطرة  تثبـت   -
والتوجيـه والرقابـة، فـإن توزعـت هـذه السـلطات بن السـائق وغيره، فـإن السـيطرة الفعلية 

لا تثبـت للسـائق إلا إذا ثبتـت لـه سـلطة الاسـتعال، وباشرهـا لمصلحتـه الخاصـة.

- لا يثبـت لسـائق السـيارة وصـف الحراسـة إذا كان يسـتعملها لمصلحـة غـيره؛ كـا لـو 
كان تابعـاً أو قـاصراً خاضعـاً للرقابـة أو نائبـاً.

- لا يحـول عـدم التمييـز دون ثبـوت السـيطرة الفعليـة عـلى السـيارة، طالمـا أن عديـم 
التمييـز اسـتعمل السـيارة لمصلحتـه الخاصـة، وكانـت وقت ارتـكاب الحادث تحت سـيطرته 

. لفعلية ا

- لا فـرق في ثبـوت السـيطرة الفعليـة للسـائق بـن أن تكـون حيازتـه للسـيارة حيـازة 
مروعـة، أو غـير مروعـة.

- يقـع عـبء إثبـات تـولي حراسـة السـيارة عـلى المتـضرر، ويكفـي في ذلـك أن يثبـت أن 
المدعـى عليـه كان يباشر اسـتعال السـيارة وقت وقوع الحـادث، وعندئذٍ تقـوم قرينة نظامية، 

تقتـي أنـه كان يسـتعملها لصالحه.

- يشـترط في الضرر الذي يقوم على أساسـه مسؤولية السـائق أن يكون محققاً، ومباشراً، 
سـواء كان متوقعـاً أو غير متوقع، ويقـع عبء إثباته على المتضرر.
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- لا ينسـب الـضرر للسـيارة إلا إذا تدخلـت في إحداثه، وكان تدخلهـا إيجابياً، ويتحقق 
التدخـل الإيجـابي إذا كانـت السـيارة وقـت وقـوع الحـادث المـروري في وضع غـير مألوف أو 
غـير طبيعي، يسـمح عادة بوقوع الضرر، ولا يشـترط أن تتصل السـيارة ماديـاً بالمتضرر حال 

وقـوع الـضرر؛ فقـد يتحقـق التدخل الإيجابي، ولـو لم تتصل بـه مادياً.

- يقـع عـبء الإثبـات علاقـة السـببية عـلى المتـضرر، فيجـب عليـه أن يثبـت أن الـضرر 
الـذي أصابـه تدخلـت السـيارة في إحداثـه، فكانـت هـي السـبب المنشـئ لـه.

- التعويـض الواجـب عـلى السـائق كأثـر لمسـؤوليته التقصيريـة الناشـئة عـن حـوادث 
المـرور يمكـن أن يكـون تعويضـاً عينيـاً أو تعويضـاً بمقابـل، كـا يمكـن أن يكـون تعويضـاً 

نظاميـاً أو قضائيـاً أو اتفاقيـاً.

- يشـترط لإعفـاء السـائق أو التخفيـف مـن مسـؤوليته نتيجـة لخطـأ المتـضرر أن يثبـت 
خطـأ المتـضرر، وأن يكـون هـو السـبب في الـضرر الـذي أصابـه.

- الضابـط العـام لإعفـاء السـائق مـن المسـؤولية نتيجـة لخطـأ المتـضرر هـو: أن يكـون 
ضهـا للخطـر، أو قـصرَّ في منـع وقـوع  المتـضرر هـو مـن جنـى عـلى نفسـه، أو مالـه، أو عَرَّ

الـضرر عليهـا، شريطـة ألا يُنسـب إلى سـائق السـيارة عـدوانٌ أو تفريـط.

- الضابـط العـام لتخفيـف المسـؤولية عـن السـائق نتيجـة لخطـأ المتـضرر هـو: أن يكـون 
المتـضرر هـو مـن جنى عـلى ماله أو نفسـه، أو عرضها للخطـر، أو قصر في منـع وقوع الضرر 

عليهـا، ووقـع من سـائق السـيارة عـدوانٌ أو تفريط.

- لا يؤثـر خطـأ الغـير عـلى المسـؤولية التقصيرية لسـائق السـيارة إلا إذا كان خطأ، وكان 
سـبباً في نشـوء الـضرر، وإصابـة المتضرر به.
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- يُعفـى السـائق السـيارة مـن المسـؤولية التقصيرية نتيجـة لخطأ الغير في ثـلاث حالات، 
الأولى: إذا نتـج الحـادث عـن تسـبب مـن سـائق السـيارة، ومبـاشرة مـن الغـير، والثانيـة: إذا 
نتـج الحـادث عـن مبـاشرةٍ مـن السـائق، وتسـببٍ مـن الغـير، وكان الغـيُر متعديـاً أو مفرطـاً، 
بخـلاف السـائق، فـكان ملتزمـاً بقواعـد السـلامة المروريـة، والثالثـة: إذا نتـج الحـادث عـن 
تسـببٍ مـن السـائق، وتسـببٍ مـن الغـير، وكان الغـير متعديـاً أو مفرطـاً، بخـلاف السـائق، 

فـكان ملتزمـاً بقواعـد السـلامة المروريـة.

- تتخفـف المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة نتيجـة خطـأ الغـير في الحـالات التـي 
يشـتركان فيهـا في المسـؤولية، وهـي ثلاثـة حـالات، الأولى: إذا نتـج الحادث عـن مباشرة من 
السـائق، وتسـببٍ مـن الغـير، وكانت المبـاشرة مبنية عـلى التسـبب، وكان في كلٍّ منها عدوان 
أو تفريـط، والثانيـة: إذا نتـج الحـادث عـن مبـاشرة من السـائق والغـير، أو عن تسـببٍ منها، 
وتعادلـت قـوة تأثـير أفعالهـا في إحـداث الـضرر، وكان التسـبب ناتجـاً عـن تعـدٍّ أو تفريـطٍ 
منهـا، والثالثـة: إذا نتـج الحـادث عن مباشرة من السـائق والغير، أو تسـببٍ منها، واختلفت 

قـوة تأثـير أفعالهـا في إحـداث الـضرر، وكان التسـبب ناتجـاً عـن تعـدٍّ أو تفريـطٍ منها.

- لا تُعَـد الواقعـة قـوةً قاهـرةً مؤثـرةً عـلى المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة إلا إذا 
كانـت واقعـةً لا يـد للسـائق في وقوعهـا، وكان لا يمكـن توقعهـا، ولا درء نتائجهـا، وكانـت 

هـي السـبب المبـاشر لوقـوع الحـادث المـروري.

- لا يوجــد مــا يمنــع مــن أن تكــون القــوة القاهــرة واقعــة ناشــئة عــن خطــأ أحــد 
الأشــخاص الذيــن يســأل الســائق عنهــم، أو ناشــئة عــن عيــب خفــي في الســيارة، أو متصلــة 

ــائق. ــيارة أو الس بالس
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- إذا تحققـت القـوة القاهـرة بروطهـا أعفـي السـائق مـن المسـؤولية التقصيريـة عـن 
الحـادث، وذلـك إن لم يقـع منـه خطـأ يـؤدي إلى وقوعـه، فـإن اشـتركت مـع خطـأ السـائق في 

وقـوع الحـادث، تخففـت مسـؤولية السـائق.

- النظريـة الأقـرب لتأسـيس أحـكام المسـؤولية التقصيريـة لسـائق السـيارة الناشـئة عن 
الحـادث المـروري هـي نظريـة الخطـأ في الحراسـة، فبها تنتظـم الأحـكام النظامية وتتسـق أكثر 

مـن غيرها.

ثانياً: التوصيات:
أولاً: يـوصي الباحـثُ الزمـلاءَ الباحثـن المتخصصـن في الدراسـات النظاميـة المتعلقـة 

بنظـام المعامـلات المدنيـة بـا يـي:

- ضرورة الإفـادة مـن أحـكام الفقـه الإسـلامي وقواعـده عند اسـتنباط أحكام المسـائل 
الداخلـة في نطـاق المعامـلات المدنيـة، فالرجـوع إليـه، فضـلًا عـن وجوبـه فيـا لا نـص فيـه، 
يثـري البحـوث النظاميـة، وقـد كشـف البحـث عمليـاً عـن جانـبٍ مـن ذلـك، لاسـيا عنـد 

تناولـه المسـائل المتعلقـة بوسـائل دفـع المسـؤولية.

- ضرورة الإفـادة مـن القواعـد الأصولية المسـتمدة مـن علم أصول الفقه عند اسـتنباط 
الأحـكام مـن النصـوص النظامية، أو عنـد التوفيق بن النصـوص المتعارضة، فهـذه القواعد 

تضبـط منهجية الاسـتنباط، وتقي من الاضطـراب والفوضى.

النظاميـة  النصـوص  العـربي لفهـم دلالات  القانـوني  الفقـه  الرجـوع إلى  التنبـه عنـد   -
إلى أهميـة مراعـاة اختـلاف طبيعـة التنظيـم السـعودي عـن غـيره، ومـدى انعـكاس هـذا عـلى 
الترجيـح بـن الاتجاهـات القانونيـة، كـا أن النصـوص النظاميـة، وإن تشـابهت في حـالات 
كثـيرة مـع نصـوص القوانـن المدنيـة العربيـة، إلا أنهـا قـد تختلـف عنهـا في حـالات أخرى لا 

تقـل عنهـا، سـواء كان اختلافـاً في ذات المعالجـة التريعيـة أو في بعـض أوصافهـا.
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وعليـه، فـلا يصـح اسـتدعاء كافـة الاتجاهـات القانونيـة، وإخضـاع النصـوص النظامية 
لهـا، إذ إن بعـض هـذه الاختلافـات مـا هـو إلا انعـكاس لصياغـة تريعيـة في قانـون معـن، 
وقـد لا يحتملهـا النص النظامي، كا لا يصح اسـتدعاء مناطات الأحـكام القانونية، وتنزيلها 
عـلى الأحـكام النظاميـة، مـع وجـود اختـلاف كي أو جزئـي في النصوص الحاكمة للمسـألة.

ثانيـاً: يـوصي الباحـث الهيئـة العامـة بالمحكمـة العليـا أن تضطلـع بدورهـا التريعـي، 
المنصـوص عليـه في المـادة )13( مـن نظـام القضـاء، فتصـدر مبـادئ قضائيـة من خـلال الهيئة 
العامـة في المحكمـة، توحـد الاجتهـاد القضائـي فيـا لا نـص فيـه، وذلـك في حـدود موضوع 
البحـث، فتضـع مبـادئ تحـدد ضوابـط الإعفـاء أو التخفيـف مـن المسـؤولية التقصيريـة عنـد 
وجـود سـبب أجنبـي، وقـد توصـل البحـث في ذلـك إلى ضوابـط أرى أن تصـاغ في صـورة 
مبـادئ قضائيـة، لا سـيا وأن هـذه المسـائل في الفقـه الإسـلامي متشـعبة، وتتجاذبهـا عـدة 

اتجاهـات ووجهـات نظـر، ممـا يحتـم ضرورة تنظيمهـا مـن خـلال قواعـد ملزمـة.

تم بحمد الله.
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